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 :مقدمة

تعد الإدارة العمومية الجزائرية الجهاز الذي يقوم بتحضير وتنفيذ القرارات الإدارية التي    

تهدف للمحافظة على النظام ، رة حقيقة في حياة الفردأصبحت ضرو السلطة، فإنهاتتخذها 

وفي مختلف الأوقات  باستمرارلذا وجب أن تفرض عليها قيود ورقابة صارمة .  العام

 لنشاطها، لأنممارستها  الإنسان، عندتعد بمثابة الجهاز العصبي لجسم  والأزمنة، لأنها

، لى تنميةأكثر الدول بحاجة إ ، وأنالحديثةالفساد الإداري يعد من أهم العوائق في الدولة 

لتقليل الفجوة بينها وبين الدول لوهي الدول النامية التي يجب عليها مسارعة الخطى 

 .  المتقدمة

إن ، لذلك فإنه من الواضح أن هناك ضرورة ماسة وملحة لممارسة الأنشطة الرقابية      

الناتج  الأمروهذا ، المنظور القانوني تعريف الرقابة يرتبط بالمفاهيم المتعددة والمتشابهة من

والمبدأ التوازن مما يسمح ، من أنها إحدى الموضوعات التي تمس بمبدأ الفصل بين السلطات

والرقابة المتبادلة بين السلطات المختلفة للدولة وتعين حدود كل سلطة ، والاستقلالبالتعاون 

لاحها لرقابة لابد من معرفة اصطوفق ما نص عليه المشرع الجزائري؛ ولفهم أكثر لمعنى ا

و راقبه تعني حرسه ، المراقبة والملاحظة وهي مشتقة من الفعل راقباللغوي والتي تعني 

" إن الله كان عليكم رقيبا " : ووردت في أية القران الكريم  مثال قوله تعالى،ولاحظه 

وذلك عن طريق  ،؛وتعني هنا محاسبة الله سبحانه وتعالى لعباده( 10سورة النساء أية )

 .   ميع نشاطاتهم وأعمالهممراقبته لج

القانوني فهي عملية تحقق من مدى إنجاز الأهداف المبتغاة والكشف عن  الاصطلاحأما    

 ازدادوالعمل لإيجاد الحلول المناسبة وفق النصوص القانونية للدولة بحيث ، معوقات تحقيقها

وجيه الأداء نحو ن العمليات التي تستهدف تمجال الرقابة وهذا يتضمن مجموعة م اتساعمن 

ه من أهداف ومعايير وقياس درجة الأداء الفعلي في تحقيق الأهداف والمعايير ما رسم ل

 .   المبتغات
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 تلتزم": بأنه 41/00/0101في  المؤرخ 0101الدستور من 43وفق لما نصت عليه المادة  

يع مج، ريات العامة وضماناتهاالأحكام الدستورية ذات صلة بالحقوق الأساسية والح

 .   السلطات والهيئات العمومية

ولأسباب مرتبطة بحفظ ، تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلا بموجب قانون لا يمكن

وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات ، النظام العام والأمن

 .   أخرى يكرسها الدستور

 .  رياتبجوهر الحقوق والح أن تمس هذه القيود  يمكنلا، في كل الأحوال

على ، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، تحقيقا للأمن القانوني تسهر الدولة

 ". ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره

من منطلق هذه المادة التي لخصت موضوع الرقابة التي تهدف لحماية المصلحة العامة     

ها من خلال الرقابة على ل السلطات التي سنركز عليقوق الأفراد وضمانها في كوصيانة ح

الضمانات التي  ومادىالإدارية في الرقابة على السلطة التقديرية للجزاء الإداري  الجزاءات

السلطة  المشروعيةحددها لحماية حقوق الأفراد من الوقوع في التعسف وهذا وفقا لمبدأ 

عليه  ما نصتسلطتها وهذا حسب  استعمالي يها الأفراد عند التعسف فالقضائية التي يلجأ إل

التشريعات القانونية والوسائل والأساليب التي منحها المشرع الجزائري للقاضي في تحقيق 

الرقابة تسمح له بتحقيق التوازن بين ضمان حقوق الأفراد والسلطة التقديرية المحددة 

 .  مخول له القانون هوما الإدارية  ويتم وفق  تالجزاءالمخالفات الأفراد تتمثل في 
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 : أهمية الدراسة

الإدارية في التشريع الجزائري خاصة في الأهمية التي  الجزاءاتعلىموضوع الرقابة    

والتي يحتاج فيها المزيد ، يلعبها هذا الموضوع في حياة الأفراد ونشاط الإدارة على سواء

ضرورة الجزاء الإداري التي تعد التنوير التي يتميز بها  من الدارسة والتفصيل والبحث بغية

للإلمام بها من أجل الدراية وتحليلها ومعرفة أهم الضمانات التي تحمي حقوق الأفراد ومن 

 .  تعسف الإدارة

تكمن أهمية الموضوع من خلال تسليط الضوء على منظور المشرع الجزائري في 

 وضماناتها، والوسائلل إبراز مبدأ المشروعية التشريعات القانونية التي سنها من خلا

 .  القانونية سواء من خلال الرقابة الإدارية أو الرقابة القضائية

المشروعية، سواء في ظل المذهب المقيد والذي يقتضي بأن القاضي الإداري هو قاضي   

لسلطة القضائية الحديثة التي تخول له مد سلطته الرقابية على ا الاتجاهاتفي ظل  أو

 .  مة وتناسب الجزاء للوقائعمن خلال الرقابة على ملائالتقديرية للإدارة 

 : الموضوع اختيارأسباب 

الموضوع نظرا لأهميته الكبرى مقارنة مع باقي  لاختياريعود السبب الموضوعي       

ونظرا للإشكالات التي تطرحها هذه المسألة والصعوبات التي ، مواضيع القانون الإداري

المراقب  باعتبارهالة تفسير من الإدارة اء الإداري عند محاوالمحكوم عليه بالجز واجهاي

 .  على أعمالها وتصرفاتها صادرة عنها

بإضافة إلى اللجوء إلى الأحكام القضائية الإدارية من أجل الفصل كنوع ثاني من        

ي إلى ضمان حقوق الأفراد هذا التسلسل من رقابة إلى رقابة قد يؤد.   الضمانات المشروعة

 .  وحرياتهم

والإضافة .  الإدارية الجزاءاتموضوع الرقابة على  لاختياراما من الأسباب الذاتية        

العلمية تكمن بدراسة الموضوع والإحاطة الصحيحة لتحديد الأطراف الأساسية للموضوع 

لممنوحة من طرف وهذا من خلال تحليل النصوص القانونية ومعرفة مدى الصلاحيات ا
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دارية والرقابة القضائية من أجل إبراز كل الجوانب جزائري لكل من الرقابة الإالمشرع ال

 .  والنقاط سواء كانت الإيجابية أو السلبية بغيت تداركها وإصلاحها وهذا بكل موضوعية

 : كالاتيوتتمثل الإشكالية الرئيسية لموضوع : الإشكالية

عسف فعلية وفعالة تضمن عدم ت الجزائري فرض أليات رقابةالتشريع  استطاعهل  -     

سلطتها لتحقيق الهدف من تقدير سلطة الإدارة مع الحفاظ على حقوق  استعمالالإدارة في 

 ومصالح الأفراد؟

 

ويتفرع عن هذه الإشكالية الرئيسية بعض التساؤلات التي تفيد في ضبط وتحديد الإطار 

 : كاتكاليوهي 

 لجزاراتالإدارية؟ة التقديرية السلط تقييد استطاعوكيف ، روعيةمبدأ المش ما هو -

 الجزائري؟ماهية الرقابة الإدارية وما ضمانات مشروعيتها التي منحها المشرع  -

وما الوسائل التي ، سلطتها استعمالل الرقابة القضائية تحد من تعسف الإدارة في ه -

 يستعملها القاضي الإداري لرقابته عليها؟

بين السلطة  وتحقيق التوازنات القانونية شرع الجزائري في سد الثغرهل وفق الم -

وبين حقوق الأفراد وحرياتهم والسلطة التقديرية للجزاء الإداري في ظل التسارع ، والرقابة

 المجالات؟في كافة  والتطور المستمر

 

 : المنهاج المتبع

كونه ضروري  يتماشى في المنهج الوصفي لما استعمالعلى الإشكالية  الإيجابتقتضي     

الإدارية وكذا المنهج التحليلي الذي يعد الأنسب  الجزاءاتالرقابة على صف كيفية وصور لو

من أجل تحليل أراء الفقهاء والخلاف للتفصيل في النصوص القانونية وبعض المواقف الفقهية

 .  الذي يقع بغية تحديد المفهوم المحدد
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 : الصعوبات

 

الإدارية إذ أنه يمس جميع  اءاتجزالتي واجهتنا توسع موضوع أهم الصعوبات ال    

الإدارية من نطاق بحثنا والتي تتخذ  الجزاءاتلابد من إخراج بعض  كان، الإدارةتصرفات 

 .  من خصوصية العلاقة القائمة بين الإدارة والأفراد مسوغا لقبولها

لموجودة تناولته كجزء من قلة المراجع المتخصصة في هذا البحث لأن المراجع ا        

ذلك وحاولنا قدر المستطاع الإلمام بكل جوانب الموضوع من  الأجزاء إلا أنه تم تدارك

 .  خلال الدراسات السابقة ومراجعتهم حسب المستطاع

بكثير من الأجزاء  الموضوع المتشعبكما حاولنا التركيز على النقاط الأساسية فقط في     

 .  اتساعيع الأكثر بالموضوع فيعد من المواض المرتبطةعناصره  واتساع

 (:الخطة)تقسيم الدراسة 

 

 الجزاءاتدراسة الموضوع الرقابة على  ومتطلبهعلى إشكالية البحث الرئيسية  للإجابة

 : إلى فصلين إثنين الموضوعقسمنا، الجزائريالإدارية في التشريع 

ئري لإدارية في التشريع الجزاا الجزاءاتيتضمن الفصل الأول الرقابة الإدارية على  

، ةمبدأ المشروعي، الإداريةفصل مبحثين ومطلبين وهما ماهية الرقابة البحيث يتضمن هذا 

، الجزائية، وضمانات مشروعيتها، الإداريةالجزاءاتومفهوم الرقابة الإدارية على مشروعية 

 .  والموضوعية، والشكلية

يع الجزائري بحيث الإدارية في التشر جزاءاتالأما الفصل الثاني الرقابة القضائية على 

ف فصل مبحثين ومطلبين الرقابة التقليدية على السلطة التقديرية من تعسالتضمن هذا ي

لسلطة لداخلية والخارجية الأوجه الرقابة عدم المشروعية  سلطتها وهي استعمالالإدارة في 

قرار لان خلال التناسب وملائمة ضمانات لحماية حقوق الأفراد مالضافة إلى بالإ، التقديرية

ووسائل الرقابة ، الاستثنائيةللوقائع ورقابته على صلاحيات الإدارية في الظروف  يالإدار
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 الجزاءاتوالمعنوية التي تعتبر من الرقابة الحديثة على ( المادية )ملموسة الالقضائية 

 .   التقديرية الإدارية من أجل تحقيق معادلة التوازن بين حقوق الأفراد والسلطة
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في التشريع الإدارية  الجزاءاتالإدارية على  الرقابة:الأولل فصال

 الجزائري

 

في تنفيذ القانون ولديها كل  الآصل الاختصاصالسلطة الإدارية هي صاحبة        

تحرص  ولهز، التي تعينها على وضع التشريعات موضع التنفيذ البشرية والماديةالإمكانيات 

 .   بإصدار قرارات الضبط الإداري اصختصالاير والتشريعات بمنحها الدسات

ليس فقط في ، الإدارية الجزاءاتكما آن الإدارة تتمتع بصلاحيات وسلطة إصدار      

مواجهةالافرادالذين تربطهم بها علاقة سواء كانت تعاقدية او وظيفية بل امتدت هذه السلطة 

بقدرك وهي بهذه السلطة تتمتع ، لاقة سواء كانت قانونيةبها ع لا تربطهمالذين  الأفرادإلى 

طائلة بالإدارة الى الوقوع تحت  لا يؤديان يكون مطلقا حتى  يرمنالاستقلاليةلا يجب

 .  وبالتالي بطلان قرارتها، السلطة استعمالفي  التعسف

 الجزاءاتهااثنا إصدارالمشروعية التي تتقيد به الإدارة  كمبدبالمبادئ  الالتزاميعتبر    

وسائل الرقابة الإدارية على الأعمال والقرارات الإدارية بحيث ، ضافة الىالإدارية بالإ

حقيقي لتحقيق الجزاء الإداري من خلال ضمانات مشروعيتها من  معيار وقياس تعتبر

التطرق إليه في هذا الفصل  وهوما سنحاول، والموضوعية، والشكلية، الناحية الجزائية

وايضا ، مبدأ المشروعيةعلى  وتسليطا الضوء ن ماهية الرقابة الإداريةبدراسة كل م

 .   الإدارية الجزاءاتالضمانات القانونية لمشروعية 

 

 .  الإدارية الجزاءاتالرقابة الإدارية على  ماهية: الأولالمبحث     

 .   الإدارية الجزاءاتالقانونية لمشروعية  الضمانات: الثانيالمبحث 
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 الإدارية الجزاءاتعلى  يةدارالإالرقابة ماهية: الأول المبحث

 

الذي يعد الحامي الأساسي من تعسف سنتناول في هذا المبحث كل من مبدأ المشروعية  

يتمثل فيمبدأ  مطلبين أولمن خلال  وذألك، وايضا الرقابة على تصرفات الإدارية، الإدارة

 الإدارية    الجزاءاتوالثاني مفهوم الرقابة على ، المشروعية

 

 .  شروعيةالم مبدأ: ولالأالمطلب 

اثناء اصدار قرارتها  باحترامهامبدأ المشروعية من أهم المبادئ التي تلتزم الإدارة  باعتبار

وهنا تناوله في شكل  احتراممبدأ المشروعيةولابد للإدارة من ، الإداريةالجزاءاتالمتضمنة 

                                                                                                                                                                  مشروعية                 ثاني مصادر ونطاق مبدأ الاما ال مبدأ المشروعيةفرعين الأول مفهوم 

 .  المشروعيةمبدأ مفهوم: لفرع لأولا

 والالتزامتعين على الإدارة احترامها  القانونية التي مجموعة القواعد المشروعيةبمبدأ يقصد 

والقانون ، في الدستور، سواء كانت هذه القواعد مكتوبة ادريلأي نشاط  بها عند ممارستها

والمبادئ ، في العرف، أو غير المكتوبة، والأنظمة والقرارات الإدارية ، والمراسيم، العادي

                                                               العامة       
1

 

 :مبدأ المشروعية تعريف: أولا

خلال معنيين المبدأينيتمثل تعريف 
2

 : 

، دولة القانون تخضع فيها الإدارة للشرعية ولرقابة القضاءان  بحيث: ولالأالمعنى -

 ىبالمعن يعد التعريف نفيذية؛ فإنهالتوالسلطة ، الإداريةوبضرورة التركيز على الوظيفة 

 .   الواسع

                                                           

40ص، دار وائل للنشر ، دت، الطبعة الأولى ، والقضاءالمظلم، القضاءالإداري: إعادةعلى محمودي القيسي 1
 

2
 Andrede laubadere ,yres Gaudmet,trate dedroitadministratif,tqme,20,lG,G,p41  . 
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خيرة الأ لا تأتيضوع الإدارة للقانون وأن في خ مبدأ المشروعيةيتمثل  : الثاني المعنى-

حكامهلأن مخالفة مبدأ خالفة للقانون أو فيه خروج مخالفا لأعلى القيام بعملقانون مادي م

المخالفةة داريالإدارية معناه إلغاء القرارات الإ المشروعية
1

ويعد هذا لة  واعتبارها باط

 .   التعريف الضيق للمبدأ

 :الفقهاء تعريف: ثانيا

 : ذهب فقهاء القانون الى قسمين 

اعتبر الفقهاء ان معنى المشروعية ضرورة تستند الإدارة في قراراتها على      القاعدة  -1

العمل  الإداري الحق للقيام بهذاالقانون  باعتبار، القانونية حتى يكون العمل الإداري مشروعا

الرأي يقيد من حرية الإدارة بقصد حماية  ويعتبر هذاع من القرارات او إصدار هذا النو

حقوق الأفراد وحرياتهم
2

 

مشروعة  لا تكونأعمال الإدارة وتصرفاتها  اعتبرنأما أصحاب هذا التعريف منهم من  -

يةإلا إذا اقتصرت فقط على تطبيق القاعدة القانون
3

 جردوالرأي حيث أن أصحاب هذا ا.  

أداة لتنفيذ  واعتبارهاحرمان الإدارة من سلطتها التقديرية  وبمعنىالإدارة من كل استقلاليتها 

وهذا بعكس طبيعة النشاط الإداري الذي تستوجب فيه حالات تحتم على ، القواعد القانونية

أ لمبدخرقا  لا يعتبروهذا  ،الإدارة استعمال سلطتها التقديرية في اصدار قراراتها

مشروعيةال
4

  . 

 

 

                                                           
1
Andre Mqurin: Droit etadministrative ,3emeedution,2001,p,85  . 

2
 MoriechristineRouauet: Droit administrative guailiro editeur ,p21  . 

، 0791لسنة ، دار النهضة العربية ،  الطبعة الثالثة، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارةللقانون: طعيمه الجرف3

 .  8ص

، ينظم العلاقات الإدارة 0788يوليو سنة 3من ذي القعدة الموافق ل01مؤرخ في 040-88المرسوم رقم 13المادة -

 .  491، ص0788، سنة09والمواطن ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية ، عدد 

جب أن تصدر التعليمات و    يحيث أكدت ان المنظم للعلاقات بين الإدارة والموطن على أن عمل السلطة الإدارية   -
 .  المنشورات والمذكرات والأراء ضمن إحترام النصوص التي تقتضيها

فالمشروعية هي إذا صفة ماهو مطلق للقانون،  ويعتبرمبدأالمشروعية ، المطبق على الإدارة القاعدة التي يجب على -
 .  الإدارة أن تتصرف بموجبها ورفقها

 .  97ص، 0113لسنة، دط ، دار النهضة العربية ، ةالقرارت الإداري: أنيس جعفر4
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 : لمبدأ المشروعيةالجوهرية  الخصائص: ثالثا

بما منحها المشرع من سلطة تقديرية لتحقيق  والاستقلال، للإدارة القدرة على الإبداع 

هذه الأخيرة  باحتراموحرياتهم ، بحقوق الأفراد قدر الإمكانالفعالية الإدارية دون المساس 

 :                                                                         منح ضماناتت نقطتين اساسيتين التي تعلى مبدأ المشروعية مراعالابد 

 .   الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات-0

فرض الرقابة على مشروعية أعمال الإدارة ويتم ذلك بأن يحدد المشرع الأفراد الوسائل -0

الأفراد حق  كما يمنح.  مبدأ المشروعة احترامبار الإدارة على ات القانونية الكافية لإجوالألي

ومنحهم الحق للمطالبة بالتعويض عن الأضرار ، غير المشروعة القرارةالإداريةطلب إلغاء 

.  التي لحقت بهم جزاء نشاط الإدارة غير المشروع
1

 

 

 .  ونطاق مبدأ المشروعية مصادر: الثانيالفرع 

 : عيةمبدأ المشرومصادر : أولا

الفقه والقضاء والتشريع على أن الخضوع للقانون يعني بذلك جميع القواعد بغض  اتفقلقد   

الإدارة كما هو معلوم أن  فيما يخصأما ، مصادرها مكتوب هذا كقاعدة عامة النظران

دأ التزام الإدارة بمب، منهاالقانونية التي يستمد  وبذألكتناثر القواعد، القانون الإداري غير مقنن

الإدارة في تصرفات كافة القواعد القانونية بمعناها الواسع سواء  يخضعالمشروعية يعني 

كانت مكتوبة أم غير مكتوبة 
2

  . 

أساسا في الدستور والمعاهدات والقوانين سواء العضوية او  تتمثل: المكتوبةالمصادر/أ 

 : كالاتيله سيتناو وهذا ما، قرارات الإداريةبال ما يعرفالعادية وأخيرا التنظيم أو 

                                                           
الدار العمية الدولية للنشر والتوزيع والدار ، الطبعةالأولى ، الوجيز في القانون الإداري: محمد جمال مطلق الذنبات1

 .  47ص،  0114لسنة، دط، الثقافة للنشر والتوزيع 
ة وتنظيم القضاء الإداري إختصاص القضاء الإداري تنازع يمبدأالمشروع، قانون القضاء الإداري : عثمان محمد عثمان2

 .  00ص، 0114سنة، 0طبعة، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، الإختصاص
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 الدستور  : 

ساسي في الأ هو القانون للدولة؛ فالدستورفي الهرم القانوني  الدستور الأعلىقواعد تعد  

دارة وكل تصرفات الإ، وبذلك فالقواعد الدستورية هي أسمى القواعد بالنسبة للإدارة، الدولة

 .   الدستورية وخاضع لهلأحكام ونشاطها يجب أن يكون مطابق ل

ث تبنى المؤسس الدستوري الجزائري بعض القواعد التي تحكم سير الإدارة الجزائرية يح

: بوجه عام نذكر منها
1

 

مبدأ ديمقراطية الإدارة وتسير الشؤن العامة في الدولة ويتم ذلك عن طريق المجالس  -

 .   كوسيلة للامركزية الإدارية، المنتخبة المخلفة

 .  عدم تحيز الإدارة مبدأ -

 .  الولائية، وحدات الإدارة المحلية البلدية دأ ثنائيةبم -

 .  التجارة والصناعة مبدأ حرية -

الرقابة ، الشعبية صورها، الرقابةمبدأ خضوع الإدارة في جميع تصرفاتها لرقابة بمختلف  -

 .  القضائية السياسية، الرقابة

 .  يةة للحريات والحقوق الأساسوصيانة السلطة القضائي مبدأ حماية-

 .  تنفيذ الإدارة لأحكام القضاء مبدأ لزوم -

 .  مبدأ المساواة أمام المواقف العامة في الأعباء والمزايا -

اعتمادمبدأ أقر صراحة 0101فالمؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 

يكفل " : حيث نص على أنه03بين السلطات وذلك عن طريق الديباجة في الفقرة  الفصل

ورقابة عمل السلطات ، والحماية القانونية واستقلال العدالةلفصل بين السلطات لدستور اا

من خلال .  "العمومية في مجتمع تسوده الشرعية وتحقيق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده

                                                           
ل  الموافق0349جمادى الأولى عام 01مؤرخ في 10-01وما يليها من القانون رقم  40راجع الأحكام المواد 1

 .  0101لسنة، 03عدد، الرسمية للجمهورية الجزائرية  ةالجريد، يتضمن التعديل الدستوري 0101سمار1
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مان الأمن تنبيه مبدأالفصل بين السلطات وأضاف التوازن بينها وض استمراريةالديباجة على 

 .   وبالتالي يكون بذلك قد رسم الحدود لكل سلطة، مقراطيالقانوني والدي

 هداتاالمع:  

01011من التعديل الدستوري لسنة 70نصت المادة   
على أن رئيس الجمهورية يضطلع  

الدولية والمصادقة عليها وفق الشروط المنصوص عنها في  المعاهداتبصلاحيات إبرام 

المعاهدات على القانون  هوتسم وهذ، الدستور
2

فالمعاهدات تحتل المرتبة الثانية بعد  وبذألك، 

تلك  باحترامفالإدارة ملزمة في تصرفاتها ، الدستور ضمن هرم مصادر المشروعية

فالقرارات التي تصدر من الإدارة وتكون مخالفة ، المعاهدات الدولية بوصفها قانونا داخليا

عة تكون قرارات غير مشرو، هاللمعاهدات الدولية المصادقة علي
3

  . 

قبل المصادقة عليها حسب نص  اختياريةفبخصوص المعاهدات الدولية تمارس عليها رقابة 

يمكن إخطار المحكمة " : التي تنص على أنه0101من التعديل الدستوري 017/10المادة 

 .  ".. .   الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها

 

 العضوي العادي التشريع : 

 ويستند، العادي يتضمن مجموعة قواعد قانونية تقررها السلطة التشريعية العضوي التشريع

 : خضوع الإدارة لها إلى سببين رئيسيين

حيث أنه  إدارة الشعبعن  وتعبيرذو طابع سياسي مفاده أن القانون  وهو: الأولــ السبب 

هذا  رة أن تخالففليس للإدا ذألكوعلى  سمهبايصدر عن ممثليه الذين يملكون حق التحدث 

 .   قرارةالشعب فيما تصدره من  الذيصدرباسمالقانون 

، كل من السلطتين التشريعية اختصاصوهو ذو طابع فني يتعلق بطبيعة : ــ السبب الثاني

والتي يحتاج تطبيقها إلى ، والتنفيذية ؛فالسلطة التشريعية تصدر القواعد العامة والمجردة

                                                           
 .  08ص-09صمرجع سايق، 10-01من القانون رقم 70أنظرالمادة 1
 07ص، المرجع نفسه091أنظر المادة2
تصدر عن مخبر الدراسات والبحوث حول المغرب ، مجلة حوليات ، دولةالقانون ومبدأالمشروعية: مسعود شهيوب3

 .  وما بعدها31ض، 0110لسنة ، جامعة قسسنطينة ، المتوسط  العربي والبحر الأبيض
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وليس من منطقي تصور ، ارةندرج وضعها ضمن مهام الإدعد تفصيلية هذه الأخيرة يقوا

ما ينفذهبأن يقوم بتنفيذ مخالفة 
1

  . 

 ما هووالنشاط منها ، فيما يخص التنظيم، القواعد القانونية الصادرة بشأن الإدارة العامة

 ما هوومنها ، ئجوالولاوقانوني البلدي ، موجود في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 .   أخرى ي قوانينموجود ف

 التنظيم : 

التنظيمية أو الفردية  القرارةويقصد به تقيد الإدارة التي تسنه مختلف أجهزتها عن طريق  

 .  المكتسبة مبدأ التدرجقرارةومبدأ الحقوقمحترمة بذلك 

الدولة  تقوم" : حيث تنص على 0101ال دستوريمن التعديل 09/10من خلال نص المادة 

يحسب  .  " الاجتماعيةالسلطات والعدالة م الديمقراطي والفصل بين على مبادئ التنظي

هوضبط هذه القاعدة بحيث 0101للمؤسس الدستوري من خلال التعديل الدستوري لسنة 

من ذات التعديل بحيث 071لرقابة الدستورية وهي من مضامين المادة  التنظيم يخضعأصبح 

ريخ نشرها التنظيمات خلال شهر من تاالدستورية بشأن دستورية  يمكن إخطار المحكمة

وبالتالي تبقى المدة المتاحة بممارسة الرقابة الدستورية بنوعيها بتحريك الفاعلين فيها من 

.  0101ل سنةمن التعديل الدستوري 079و074خلال نص المادتين 
2

 

ف أساسا في العر المشروعية لمبدأالمصادر الغير مكتوبة  تتمثل: مكتوبةالمصادرالغير/ب

 : إليه ما سنتطرقوهذا ، امة للقانونوالمبادئ الع

 العرف : 

قيام سلوك الأفراد على نحو معين في  تنشامنالقواعد القانونية التي  ومجموعةبصفة عامة 

أما العرف الإداري بصفة ، بإلزاميةتكرار تلك القواعدلديهم  اعتقادمع تولد ، مسألة معينة

بحيث تصبح تلك ، معينةنحو معين في مواجهة حالة تسير الجهة الإدارية على خاصة فهو 

 .   القاعدة التي تلتزمها الإدارة كأنه قانون مكتوب وملزم بها

                                                           
 .  09ص، مرجع سابق ، عثمان محمدعثمان 1
مدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمهورية على فعالية الرقابة الدستورية في ظل : مينونة سعاد، بودواية محمد2

جامعة تلمسان ، (0100)10العدد، 03المجلد ، ( مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية)، 0202التعديل الدستوري لسنة 

 470ص، 14/11/0100: تاريخ النشر، (الجزائر)
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فمن ناحية العضوية تتكون ، ويختلف العرف الإداري عن العرف في القانون الخاص

نشأ مجال القانون الإداري فت القاعدة العرفية في القانون الخاص عن طريق الأفراد أما في

أما من ناحية الموضوعية يتعلق العرف الإداري بالمصلحة ، ريةعن طريق السلطة الإدا

مصلحة الافرادلعرف في القانون الخاص فيتعلق بأما ا، العامة
1

   . 

ومحدود فالنشاط ، يلعب دورا ضئيلا( المصلحة العامة)ويمكن القول أن العرف الإداري

تحقق له الثبات يلزم لتكوينه فترة طويلة التطور في حين أن العرف  الإداري دائم

والاستقرار
2

  . 

 المبادئ العامة للقانون : 

تصرفاتها  واعتباربها  الالتزامالقضاء وأوجب على الإدارة  استنبطهاهي تلك المبادئ التي  

مجلس دولة ) القضاء الفرنسي استنبطهاأمثلة المبادئ القانونية التي  مشروعة، ومنغير 

                                               :     (فرنسي

 .  القانون مبدأ سيادةــ 

 .  العقيدة مبدأ حريةــ 

 .  رجعية القرارات الإدارية مبد أعدمــ 

 .  ــ حرية التجارة وحرية العمل

أمام التكاليف العامة والضرائب مبدأ المساواة
3

  . 

 

 : مبدأ المشروعية نطاق تطبيق: ثانيا

، ضمن إطار المشروعية على السلطة المقيدة والتقديرية للإدارة في قرارتها لإدارةعمل ا 

 .   ولتحديد نطاقوتصرفاتها 

                                                           
، عمان الأردن ، دار الميسرة للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، القانون الإداري دراسة مقارنة: الظاهر خالد خليل1

 .  034ص، 0778لسنة
جامعة (رسالة دكتورة )دراسة مقارنة ، نها بحق الأفراد في الأردن انفاذ القرارات الإدارية سري: يوسف محمد العلوان2

 علي 18ص، 0119لسنة، عمان العربية 
 .  40ص-04ص، مرجع سابق ، عثمان محمد عثمان 3



 الجزاءات الإدارية في التشريع الجزائري ىالإدارية عل ةالأول      الرقاب الفصل

 

15 
 

 : السلطة المقيدة للإدارة/ أ

على الإدارة أن تتصرف على نحو معين ووفقا لسلوك محدود بشروط تفرضها القاعدة 

القانون هو الذي يضع القيود  عني أنوهذا ي، أمام سلطة مقيدة القانونية لمباشرة العمل تكون

إلى  ما يؤديالإدارة ذلك النص يعتبر تصرفها معيب  ما خالفتعلى السلطة الإدارية وإذا 

 .   إلغاء القرار الإداري المخالف للقاعدة القانونية

ويقتل ، فيها روحأدلةلأوسلطتها يجعل منها مجرد ، كما يرى البعض أن تقييد حرية الإدارة

على حسن مباشرة العمل  ما يؤثر.  وتصرفاتها، ويكبت نشاطها والابتكار، بداعفيها الإ

 .  الإداري وحريته

الأمثلة
1

 : 

فيتعين على الإدارة أن تمنح الترخيص ، كحالة حصول الفرد على ترخيص لقيادة السيارة

أو ، أو رفضها، لمناقشتهايكون لها الحق  دون أنالقانون  يطلبهابموجب الشروط التي 

تطبيق القانون عند إصدار  ووظيفتهالا يتعدى، وبذلك فإن دورها، منح الترخيص رفض

امتثاللمبدأ وليس لها أي خيار غير ، النص القانوني الإدارة ملزمةباحترامالقرار فتكون 

 .  المشروعية

 

 : السلطة التقديرية/ ب

، ممارسة نشاطهاة قدر من حرية التصرف في يقصد بالسلطة التقديرية أن تملك الإدار  

المنوط بها بدون أن يفرض عليها القانون وجوب التصرف على نحو إلزامي  والاختصاص

أو نص صريح في ، التدابير بحرية مطلقة عن كل قيد اتخاذوبذلك عندما يتاح للإدارة ، معين

طة التقديريةأو النظام الذي تصدره السلطة المختصة تكون أمام السل، القانون
2

  . 

أو العادية ، سلطة التقديرية إلى حدها الأقصى كحالة إعطاء الإقامة المؤقتةتتسع البحيث   

ففي مثل هذه ، وحالة إعداد التقارير الخاصة بالموظفين، أو كحالة منح التراخيص، للأجانب

، ختصاصهااوما يقوم به يكون من صميم ، واسعة، الحالات تتمتع الإدارة بسلطات تقديرية

                                                           
 .  83ص،  0111لسنة، الإسنكندرية ، القضاء الإداري منشأة المعارف: ماجب راغب الحلو1
، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة  للنشر ، رية في المواد المدنية و التجاريةيسلطة القاضي التقد: نبيل إسماعيل  عمر2

 .  03ص، 0110لسنة 
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وإصدار ، والتصرف، المتوسط فيكون للإدارة حرية العمللإدارة في حدها وقد تكون سلطة ا

والأسباب الجدية ؛التي ، الوقت المناسب واختيار، عن إصدارها والامتناع، بعض القرارات

ما كحالة إصدار قرار إداري بتجديد إقامة شخص ، تدفع الإدارة لإصدار مثل هذه القرارات

ما وهو ، ى إصدار مثل هذا القرارن الأسباب التي دفعتها إلذه الحالة يجب عليها تبياه ففي

عليه بتسبيب القرار الإداري إذا ما الزمها القانون بذلك  يطلق
1

  . 

عليها  إلانترخيص الصيد فتكون الإدارة ملزمة على إصدارها  حصولأفراد على: مثال

 .  أمام السلطة التنفيذيةلمنح هذه التراخيص فتكون والطرق الملائمة ، الوقت المناسب اختيار

 .  الإدارية الجزاءاتالرقابة الإدارية على مشروعية  مفهوم: الثانيالمطلب 

 

تعتبر الرقابة الإدارية من أهم وسائل الرقابة المشروعة التي تمارسها الإدارة          

، قرارتها مهماكنحجم هافيللقانون  السلطة العامة بغية تفادي وقوع أي مخالفة امتيازصاحبة 

وأنها تعد رقابة ، الإدارية خاصةبحيث تكمن أهمية ضمان سلامة ومشروعية القرارات 

تمارس حفاظ على سلامة قرارتها كما يمكن أن  مصدرة الجزاءذاتية تمارسها الإدارة 

 .  والمصلحة، تظلم من ذوي الصفة على بناءات

 : داريةالرقابة الإ تعريف: الأولالفرع 

حولها حيث عرفها كل واحد منهم حسب الزاوية التي ت أراء الفقهاء تنوعت وتعدد    

ما فذهب البعض إلى أن الرقابة الإدارية تراقب نفسها بنفسها فتقوم بتصحيح ، يراها مناسبة

أو ما يكشف عنه الأفراد في تظلماتهم المرفوعة ، من أخطائها في تصرفاتها المختلفة تكشفه

اإليه
2

   . 

النشاط الذي تقوم به الإدارة أو الهيئات الأخرى للتأكيد من : لأخر بأنهاكما عرفها البعض ا

الأعمال التي تمت مطابقة للمعدلات الموضوعية لإمكان تنفيذ الأهداف المقررة في الخطة 

 والتعليمات لإمكان، واللوائح، العامة للدولة بدرجة عالية من الكفاءة في حدود القوانين

                                                           
 . 0774لسنة، الإسكندرية ، مطبعة التواني ، مبدأالمشروعية وتنظيم القضاء الإداري: خليل محسن1
، 0787لسنة، جامعة القاهر (وارة ترسالة الدك)، الرقابة الذاتية للإدارة على أعمالها: أحمد السد عوضين حجازي2

 .  301ص
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سواء بالإصلاح أو بتوقيع الجزاء المناسب  الانحرافالجة   معل الآزمةالإجراءات اتخاذ
1

 ،

ونشاطها بصورة داخلية للتحقيق من ، أو هي تلك الرقابة التي تمارسها الإدارة على أعمالها

والمصالح العامة سواء بصفة ، ومدى مطابقتها للقانون، وقرارتها، مدى مشروعية تصرفاتها

ي الصفة و المصلحة أو بناء على تظلم من ذو، تلقائية
2

  . 

من خلال تعريفات يتضح أنه تأخذ عدة صور فقد تكون رقابة ذاتية تلقائية تمارسها        

كما قد تكون بناء على تظلم من ذوي ، الإدارة بنفسها للتأكد من مدى مشروعية قرارتها

 .   اري للتظلمالشأن بغية تصحيح الأخطاء الواردة على القرار الإد

 : الرقابة الإدارية صور: انيالثالفرع 

من أخطائها في  ما تكشفهالرقابة الذاتية حيث تراقب الإدارة نفسها بنفسها فتقوم بتصحيح 

وقرارتها المختلفة أو ما تكشف عنه الأفراد في تظلماتهم المرفوعة إليها ضد ، تصرفاتها

  :ويتمثل الرقابة في صورتين هما، قرار معين

 .  تلقائيةة الذاتية أو الالرقابة الإداري-: أولا

 .   الرقابة الإدارية بناء على التظلم-: ثانيا

 : (تلقائية)الرقابة الإدارية الذاتية-: أولا

تمارس الإدارة رقابة ذاتية من تلقاء نفسها حيث تقوم بسحب قرارتها غير المشروعة  أو  

وفقا  وتعديلهحبهوبسملائم قامت بإلغائه  رأغيمشروع  قرار غيرأصدرته من  إلغاءهما

والسحبلقواعد الإلغاء 
3

   . 

وقد تمارس الرقابة من الموظف الذي أصدر القرار كما قد تمارس من قبل الرئيس الإداري 

مرؤوسيهالأعلى تبعا لصلاحياته الرئاسية في الرقابة على أعمال 
4

  . 

                                                           
، إسكندرية ، دارالفكر الجامعي  ، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري:محمد حسنين عبد العال1

 .  94ص، 0113لسنة
، ء المغرباالدار البيض، مطبعة النجاح الجديد ، طبعة الثانية ، (دراسة مقارنة )القانونالإداري : مليكة الصروخ2

 .  ص.  د، 0770لسنة
، 0771لسنة، القاهرة ، دارالفكر العربي ، الطبعة السايعة ، الكتاب الثاني ، القضاء الإداري: سليمان محمد الطماوي3

 .  017ص
 ةلسن، لبنان ، مؤسسة الحديثة للكتاب ، الجزء الأول ، المدخل إلى القانون الإداري الخاص: محمود عبد المجيد المغربي4

 .  034ص، 0773
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ة ورقابة هي عبارة عن رقابة ولائي من خلال هذا التعريف نستخلص أن الرقابة الذاتية

 .   رئاسية

 : الرقابةالولائية أــ

إدارية على الأفراد  جزاراتجهة الإدارة لها سلطة تخولها بتصريح القانون في فرض 

لقوانين  محضر المخالفةبصفة شخصية فرجل الإدارة المؤهل قانونا الذي يقوم بتحرير 

، داري بمراجعة نفسهم عضو الإدارة بالتصرف الإواللوائح فبالعودة للقانون في حالة يقو

يقوم من تلقاء  ما حيثهذا الأخير وقع في خطأ  اكتشفالنظر في قراره خاصة إذا  ويعاودوا

نفسه على إلغائه أو سحبه أو تعديله
1

   . 

من المراسيم  أصدر العديد، 07الك وفيدفيروس  انتشارفي قانون المرور في حالة  :مثلا

سائق يقود سيارة في طريق المرور خارج  أي :هانذكرومن بين.  والتنظيمزارية والأوامر الو

فإذا كانت ، القانون بتحرير محضر مخالفةيقوم عون الضبطية المخصص ، الأوقات المحددة

سيارة عادية يعتبر صحيح لكن إذا كانت سيارة إسعاف فالمخالفة غير صحيحة إنها حالة 

روف البلاد وقوانينها ويتماشى مع القانون وظ، بطوارئ فيكون القرار بما يتناس

 .   المفروضة

 : الرقابة الرئاسية –ب 

سواء قام بها بنفسه أو  المرؤوسةيجريها الرئيس الإداري على الأعمال  الرقابة التيفي 

وهذا الحق مقرر الرئيس الإداري ، بواسطة غيره ممن يخولهم القانون صراحة هذه العملية

 قرارةوأيضا مراقبة مدى ملائمة ، فق العامةقه مسؤولية حسن سير المراإذ تقع على عات

وهذا النوع من الرقابة قد يكون رقابة سابقة على ، اختصاصهالهيئة الإدارية في حدود 

وإرشادهم بما له من سلطة  مرؤوسيهالتصرف من خلال سلطة الرئيس الإداري في توجيه 

منحها القانون
2

  . 

داري لرقابة مدى والتي يمارسها الرئيس الإحقة على التصرف الإداري وهنالك الرقابة اللا

والظروف المحيطة به فالرئيس الإداري في هذه الحالة ، مشروعية وملائمة بسبب الأوضاع
                                                           

، 0111لسنة ، القاهرة ، دارالفكر العربي ، (دارسة مقارنة) النظرية العامة للقرارات الإدارية: سليمان محمد الطماوي1

 .  00ص
 .  00ص، مرجع سابق  ، علي يوسف محمد العلوان2
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إلغاء القرار أو تعديله جزئيا وفقا للظروف ولجسامة المخالفة
1

كما ان الفانون منحه سلطة .  

 ولاكتساب، القانونية الأجلالفي  وهذا، قرار الذي كان قبلهيحل محل ال اتخاذالقرار جديد

 .   إلغاء إلا بدعوةالقرار المعيب حصانة قانونية ولا يتجاوز إلغائه 

 : التظلم بناءعلىالإدارية الرقابة:ثانيا

والشكوى التي يرفعها صاحب الصفة والمصلحة أمام الجهة الإدارية  هولكالالتماس

ومبدأ المشروعية، اشىبما يتموتعديلهمنه بهدف إلغائه  المصدرة للقرار المتضرر
2

   . 

يعد التظلم الإداري باعث ومحرك الرقابة الإدارية ووسيلة من الوسائل القانونية التي تسنح 

بإصدار قرار إداري يتماشى مع مبدأ المشروعية يلزم الإدارة بمراجعة تصرفاتها الصادرة 

 .  لصفة والمصلحةعنها بناء على تقديم التظلم صاحب ا

نفس الجهة الصادرة منها وهنا تظلم إداري ولائي كما يكون أمام الجهة ن أمام وقد يكو

وقد ، تكون أمام تظلم إداري رئاسي للقرار، وهناالرئاسية على الجهة الإدارية المصدرة 

يجابيا يكون التظلم أمام اللجنة الإدارية يناط بها قانونا صلاحية الفصل في طلبات التظلم إ

 .  ابة التي تمارس على الهيئات الإدارية المستقلةأليات الرقونشير إلى ، أسلبا

 : يالولائ الإداري التظلم أــ

والمصلحة بتظلمهم إلى نفس الجهة ، ونذكر منه أن يتوجه صاحب  الصفة، قاوقد بيناه ساب  

يبين في تظلمه  على أن وإلغائهالنظر فيه قصد سحبه أو تعديله  القرار بإعادةمصدرة 

لتي يستند إليها الأسباب ا
3

 الولائية لسحباللجنة  درة عنسحبرخصة القيادةالصا: مثال.  

متضرر من قرار سحب رخصة القيادة له الحق في الطعن في هذا الحيث أن ، الرخص

وإصدار قرار جديد أو تثبيت ، والتي تعيد برمجة ملفه لتتم دارسة، القرار أمام ذات اللجنة

 .  ار السابقالقر

 

                                                           
الطبعة الثانية ، رالفكر العربي اد، الرقابة على أعمال الإدارية في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية: الحكيم سعيد1

 .  400ص، 0789لسنة ، القاهرة 
ديوان المطبوعات ، الجزء الثاني ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القانوني الجزائري: عمارة عوابدي2

 .  090ص، 0778لسنة، الجزائر ، الجامعية 
 .  094ص، مرجع سابق ، عمارة عوابدي 3
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 : الإداري الرئاسي مالتظل -  ب

ذو الشأن إلى الرئيس الإداري في الجهة الإدارية مصدرة القرار  يتوجهفي هذه الرقابة  

بهم أو الذي يكون على وشك الوقوع  ألحقهومراجعة الضرر الذي ، التظلم منه والمطالبة

ة سيه بما له من سلطة رئاسيويراجع أعمال مرؤو، فعلى الرئيس في هذه الحالة أن يفحص

ملائمة أو أنه يحتوي على غلو بسبب  أوعدروعية التصرف ؛فإذا كشف الفحص عدم مش

، عمل المرؤوس أسحبالظروف المحيطة به فإن على الرئيس الإداري إلغاء أو تعديل 

قرار جديد يحل به محل قرار المعيب  واتخاذ
1

  . 

في مجال  لمالية خاصةالإدارية ا الجزاءاتي في نجد هذا النوع من الرقابة مجاله فت     

الشروط  لا يحترم.  التي تفرضها مديرية الضرائب على كل مكلف بالضريبة الغمراتالجبائي

 449و، 443حيث يعتبر التظلم من النظام العام طبقا للمادتين ، القانونية الواردة في القانون

الإجراءات  من قانون90يث نجد المادة ح، من قانون الضرائب المباشر والرسوم المماثلة

أن توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق  يجب»: أنهتنص على  الجبائي

للضرائب أو رئيس مركز  الولائجحسب الحالة إلى المدير 91المذكورة في المادة  والغمرات

 .  "المركز الجواري للضرائب التابع له مكان فرض الضريبة  ورئيسالضرائب 

ورئيس مركز ، يس المركز الجواري للضرائبمادة السابقة لأن رئيتضح لنا من خلال ال

للضرائب الحق في مراجعة الغرامة الإدارية الولائجوالمدير ، الضرائب
2

المفروضة على  

مبلغها  لا يتجاوزويقوم هذا الأخير ببيت في الشكاوي المتعلقة بالأعمال التي ، المخالف

 .  (دج111.  01)ق والعقوبات عشر ملايين الإجمالي للحقو

من قانون الضرائب 443/10والمادة ، 0110من قانون المالية لسنة009من المادة 10الفقرة 

المادة ، 0110من قانون المالية لسنة 001/10المادة 'أشهر 13 لا يتعدىفي أجل ، المباشرة

'من قانون الضرائب 043/10
3

  . 

                                                           
 .  97سابق،ص ، مرجععلى القيسي اعاد محمود1
 .  38ص، 0117سنة ، الجزائر ، ،دارالمعرفة قانون الإجراءات الجنائية: يحيى محيوت2
، مجلة مجلس الدولة عدد خاص بالنازعات الضريبة )،  الشكوى الضربية في المنازعات المباشرة :عبد العزيز أمقران3

 .  19ص، 0114سنة 
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للضرائب هو قيمة  الولائجللمدير  الاختصاصمن خلاله يعقد  يمكن القول بأن الأساس الذي

 مركز الضرائب": من نفس القانون14الفقرة 91حيث تنص المادة .  حداتهاالغرامة في 

في الشكاوى المتعلقة بالضرائب  الولائجورئيس المركز الجهوي للضرائب باسم المدير 

" همااختصاصالتابعة لمجال  والغمرات، والحقوق، والرسوم,
1

  . 

حالة إما بقبول التظلم وبالتالي إلغاء القرار أو تعديله أو قد دارة في هذه الويكون قرار الإ

مجلس الدولة الجزائري في  ضمنيا؛ وهوما أكدهيكون برفض التظلم سواء رفضا صريحا أو 

حيث أعتبر أن تظلم الإداري .  1917في قضية رقم 01/10/0114قراره الصادر بتاريخ 

 .   نظام العاممن ال

والمبادئ التي ، القواعد احترامة سحب القرار الإداري بأثر رجعي مع لك الإدارتستطيع كذ

وهذا يعني ، والذي رتبا أثرا، كحالة عدم جواز سحب القرار المشروع، تحكم سحب القرار

م الصمت وعد التزامأن الجهة الإدارية تملك حق رفض التظلم صراحة كما أنها تملك قانونا 

 .   فرادله ضمانة حقيقية لحقوق الأالرد عليه صراحة ما يجع

 : لجنة الإداريةاجـ ـــ أمام 

يمكن أن يكون إجباريا عند وجود نص قانوني يلزم  اختياريإلانةمن حيث الآصل هو 

وفي هذه الحالة يكون ، صاحب الشأن بضرورة توجيه التظلم أولا الجهة  الإدارية المختصة

أن المشرع يمنح  ما يعنيوهو ، عل التظلم جوابيال الدعوى القضائية مما يجشرط شكلها لقبو

، ة الوصل بين الإدارةاللجان حلقالتظلم أمام باعتبار الإدارة فرصة إضافية لمراجعة قرارتها 

 .   تزيل العبأفي تسوية وحل بعض مواضيع الخلاف، والقضاء فهي تساعد القضاء

لى قدمة من ذوي الشأن نذكر عة في البث في الشكاوى الممن بين اللجان الإدارية المختص

والتي تبث في الشكاوى المقدمة من ذوي ، لجان الطعن في مواد الضرائب، المثالسبيل 

مكرر من 30الإدارية التي تفرضها مدرية الضرائب حيث تنص المادة  الغمراتالشأن حول 

الجبائيقانون الإجراءات 
2

 .لجان الطعن مركزيةهنالك لجان الطعن محلية و: 

                                                           
 .  00ص، 0119لسنة ، الجزائر ، عين مليلة ، دار الهدى ، بائية في التشريع الجزائريجالمنازعات ال: أمزيان عزيز1
 .  93ص، 0117سنة ، الجزائر ، دار المعرفة ، قانون الإجراءات الجبائية: يحي محيوت2
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 : عن المحليةالط لجان

 والرسوم المماثلة، كل دائرة لجنة طعن للضرائب المباشرة تنشال: الدائرةلجنةالطعن ،

 : وتتشكل منقيمة المضافة الالرسم على 

 .  ـــ رئيس الدائرة أو الأمين العام للدائرة رئيسا

 .  شاطهمارسة المكلف بالضريبة لنـــ رئيس المجلس الشعبي البلدي أو أحد نوابه لمكان م

أو حسب الحالة مسؤول مصلحة المنازعات  المختص إقليمياـــ رئيس مفتشية الضرائب 

 .  للمركز الجواري للضرائب

 الاتحاداتلكل بلدية تعينهم الجمعيات أو  وعضوي مستخلفينـــ عضوين كاملي العضوية 

 .  المهنية

لمجالس الشعبية البلدية الأعضاء من طرف رؤساء ا راختيافي حالة غياب هؤلاء يتم       

كافية لتنفيذ الأشغال المسندة  معلوماتالمكلفين بالضرائب البلدية الذين يحوزون  من بين

وأن ، على الأقل09وأن يكون سنهم ، ويجب أن يكون الأعضاء من جنسية جزائرية، للجنة

، لدية عهدة المجلس الشعبي البوتكون مدة عهدتهم هي نفس مد، يتمتع بحقوقهم المدنية

 .  ويقوم بمهام الكاتب موظف للضرائب له على الأقل رتبة مفتش يعينه حسب الحالة

 : لجنة طعن الدائرة ـــ مهام

عن مليونين  والغمرات، التي تتعلق بالعلميات التي يقل مجموع مبلغها من حقوق ــ الطلبات

 ..(دج111.  01)جزائري دينار 

شكيلة متنوعة لضمان ى مستوى الدائرة هي ذات تهذه اللجنة أنها تنعقد علعلى  ما يلاحظ

 .   حول الغرامات التي لا يزيد قيمتها الشكاوىوتبث في ، واستقلاليتها، حيادها
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 لجنة الطعن الولائية : 

وهي لجنة الطعن ، نصت عليها المادة ذاتها الولائجوهنالك لجنة أخرى تنشأ على المستوى 

 : تتشكل كالآتي .  10قرةالف80حيث جاءت في المادة الولائية 

 .  ـــ قاضي يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا

 .  ـــ ممثل عن الوالي

 .  الولائجـــ عضو من المجلس الشعبي 

 .  للولاية أو حسب الحالة رئيس مركز الضرائب الجبائيـــ مسؤول الإدارة 

 .   به المختص إقليميا في الولايةلة غياوفي حا، لى مستوى الولايةممثل عن غرفة التجارة ع

 الاتحاداتأعضاء مستخلفين تعينهم الجمعيات أو 19و، أعضاء دائمي العضوية 19ـــ 

المهنية
1

   . 

 : لطعن الولائيةمهام لجنة ا

، من الحقوق مبالغتهامجموع  فوقيطلبات التي تتعلق بالعمليات التي الأيها حول رتبدي 

عشرين )دج 111.  011وتقل عن ، (جزائرييونين دينار لم)دج 111.  01 والغمرات

وأن أصدرت شأنها الإدارة قرار بالرفض الكلي أو ، سبق والتي( جزائريمليون دينار 

 .   الجزئي

وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس ، ـــ تتخذ هذه اللجنة قرارتها بالأغلبية

 .  مربحا

 ن المركزيةلجان الطع : 

142في الفقرة80بالمالية ونصت نفس المادة  وزير المكلفتنشأ لدى ال
 : تتشكل من 

 .  ـــ الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا رئيسا

                                                           
، 0773نةسل، الطبعة ، منشورات دحلب ، الإجراءات الإدارية و القضائية للمنازاعات الضرائب المباشرة: حسين فريجة1

 .  19ص
 .  18ص ، المرجع نفسه ، حسين فريجة 2
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 .  ـــ ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة المدير

 .  يرالمد الأقل رتبةـــ ممثل عن وزارة التجارة تكون له على 

 .  المدير تكون علىالأقل رتبةعنه  وممثليزانية لمل المدير العامـــ 

 .  رتبة المدير على الأقلعنه تكون له  وممثلالمركزي للخزينة  ـــ المدير

ممثل عن الغرفة الوطنية  تعذر الأمروإذا ، ـــ المدير عن غرفة التجارة للولاية المعنية

 .   لتجارة

 .  المهني المعني الاتحادـــ ممثل عن 

 .  غرفة الفلاحية للولاية المعنيةل عن الـــ ممث

 .  ـــ ممثل عن مدير المؤسسات الكبرى

 .  ـــ نائب المدير المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العامة للضرائب بصفة مقررة

 : لجنة الطعن المركزيةمهام   

والتي ، (دج111.  011)ر جزائري تراجع اللجنة في القضايا التي تفوق عشرين مليون دينا

أما شكل الشكوى فيكون معين حيث نصت ، أصدر بشأنها قرار بالرفض الكلي أو الجزئي

على القواعد المتعلقة بالتظلم وحددت الشروط  الجبائيمن قانون الإجراءات 94المادة 

 : كالاتيوارد من المادة  والمتمثلة حسبما هو، قبولها

يجوز للمكلفين الذين تفرض  اءتثنواس، غير أنه، ة كأصل عامفردي تكون الشكوىــ أن 

 .   عليهم غرامات جماعية أن يقدم تظلمات جماعية

 .  ـــ أن تقدم الشكوى مفردة عن كل قضية

واللقب  والاسم، ـــ أن تتضمن بعض المعلومات الأساسية منها نوع الغرامة المعترف عليها

 .  وعنوان المتظلم

ابع بنص المادة فهي غير خاضعة لحقوق الط يكمن تحريها على ورق عاديأما تحريها فإنه 

 .   من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 90/10
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 .  ــ إمضاء المعني شخصيا

على سلامة قرارات  فدحرلنا كيف المشرع الجزائري  السابقة تبينمن خلال الأمثلة 

إلى  جوءاللية بأنه نص على ضرورة مال جزاراتالجهات الإدارية التي تصدرها في صورة 

ويعتبر إجراء .  والشفافية، تتميز قرارتها بالحياد السابقة والتيالتظلم أمام اللجنة الإدارية 

وهي عبارة عن فرض الإدارة لمراجعة ، التظلم أمامها إجراء شكلي قبلي للجوء إلى القضاء

فقد  ةليديالتقالإدارية  الجزاءاتا الإدارية التي تصدره الجزاءاتتلك قرارتها هذا فيما يخص 

 .   أباح المشرع الجزائري الطعن فيها بواسطة التظلم الإداري

 لا تخضعيجب الإشارة أن القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات الإدارية المستقلة 

التطرق وعليه فإننا سنحاول ، للرقابة الإدارية الصادرة إنما تخضع فقط للرقابة القضائية

 .  هاإلي

 اللجان؟تعمل رقابتها على هذه  التنفيذية؛ أوكيس السلطة كيف يمكن أن تمار  

وهي مجلس  لا الحصرلذلك سنتطرق إلى وحدات من هذه اللجان على سبيل المثال  

صلاحيات واسعة من أجل ضمان  18/00المنافسة الذي منحه المشرع الجزائري في قانون 

 اتخاذمجلس المنافسة بسلطة يتمتع :"43في نص المادة  السير الحسن للمنافسة حسب ما جاء

وإبداء الرأي بمبادرة منه أو بطلب من الوزير المكلف بالتجارة أو كل طرف أخر ، القرار

 الضبط الفعال للسوق بأية وسيلة ملائمة أضمانمعني بهدف التشجيع 

 .  "نافسة وترقيتها القرار في كل عمل أو تدابير من شأنه ضمان السير الحسن للم اتخاذإن 

الرقابية المفروضة  الألياتتملك بعض  إلا أنهاالتي تتمتع بها  الاستقلاليةذه كل هرغم 

التي كان يتمتع بها  الاستقلاليةنشير بأن المشرع قد تراجع عن  السلطة؛ كماوتمارسها ، عليه

: أنهعلى  14/14من قانون  04عليه المادة  ما نصتوهو  79/11مجلس المنافسة في الأمر 

، لمستقلة بحسب نص مجلس المنافسة تتمتع بالشخصية القانونيةلإدارية االسلطة ا تنشأ

 .   المالي توضح لدى الوزير المكلف بالتجارة والاستقلال
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إلخ . . . . . .   مستقل، هيئةجهاز ، واستعمل عديد من مصطلحات المشرع مثل مؤسسة
1

 

على أعمال  نفيذيةة التللسلطودة لموضوع الرقابة بالع18/00في القانون  ذألككما تدارك 

 المجلس والرقابة على قرارات المجلس                                                

 الرقابة على أعمال مجلس المنافسة : 

 : أعمال مجلس المنافسة من خلال صورتين أساسيتين علىالتنفيذية وتتمثلرقابة السلطة

 : شكيلة مجلس المنافسةت التأثير علىــ 

 ، ووزير  التجارة بأن يعين ممثلا دائما له، 01عضو بنص المادة 00يتشكل من  يثح 

على أنه 01ممثل مستخلف له لدى مجلس المنافسة يشاركان في أشغال المجلس حسب المادة 

مقررين بموجب مرسوم رئاسي فيتعين هؤلاء 19و، يتم تعين لدى مجلس المنافسة أمين عام"

"  استقلاليتهوالتأثير على ، من قبل السلطة التنفيذيةلأشخاص في مجلس المنافسة ا
2

  . 

 : مجلس المنافسة استقلالــ التأثير على  

، تؤثر عليه أثناء إعداد الميزانية من خلال منحه الوسائل المادية التنفيذيةحيث أن السلطة  

لى تؤثر عوالتي ، السلطة التنفيذيةوهي المقدمة من قبل ، والتي تمكنه من مباشرة أعماله

 .   أعمال المجلس وتحد من فعاليته

 افسةرقابة السلطة التنفيذية على قرارات مجلس المن : 

تتمتع الحكومة بسلطة الحلول محل مجلس المنافسة خاصة عن طريق منح تراخيص سواء 

، لأطراف المعنيةأو بناء على طلب من ا، المصلحة العامة لذلك اقتضتمن تلقاء نفسها إذا 

ويتعلق هذا بمخالفة القرارات التي ، رير من الوزير المكلف بالتجارةء على تقوذلك بنا

                                                           
تطيقات في مادة الهيئات الوطنية ، درس الأول وطبيعتها القانونية، ظهور السلطات مستقلة : الأستاذة طواولة أمينة1

لحميد بن باديس اجامعة عبد ، قسم العام ، بكلية حقوق وعلوم سياسية ، قانون إداري ، لطلبة السنةالثانية ماستر ، موجهة 

 .  0100/0100، لسنةالجزائر،  ــ مستغانم
 ، (والسياسية ، والإقتصادية، للعلوم القانونية ية مجلة الجزائر)، قانون المنافسة وحماية المستهلك : هجيرة دندوني2

 .  08ص، 0110لسنة، 47الجزء 
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مجلس المنافسة  باستقلاليةوهذا مساس واضح ، اتخذها
1

؛وهدا يعتبر نوع من الرقابة 

المركزية على قرارات هذه الهيئة الإدارية المستقلة خاصة ما  الإداريةتمارسها السلطات 

    .لق منها بسلطتها الردعيةتع

الإدارية بمجموعة من  الجزاءاتكان المشرع يضبط القرارات الإدارية خاصة في مجال 

، والموضوعية ليضمن بقدر الإمكان سلامتها، الضمانات القانونية الشكلية أو الجزائية

ا وهو م، سلطاتها في مواجهة الأفراد استعمالوعدم تعسف الإدارة في ، ومشروعيتها

 .   ث الثانيسنتناوله من خلال المبح

 .الإدارية الجزاءاتالتشريعية لمشروعية  الضمانات: الثانيالمبحث 

أو ، كانت شكلية المشرع سواءهذا المبحث بتحديد الضمانات التي شرعها  سنتطرق في

من أجل ضمان الوصول إلى الغاية  الجزاءاتوالمقررة لتوقيع تلك ، وموضوعية، إجرائية

 .   لإداريةوردع مرتكبي المخالفات ا منها

، بين الشكل والإجراءات في القرارات الإدارية من جهة الانفصالحيث أكد الفقه إلى تأكيد 

وبين موضوعها من جهة ثانية
2

.  دراسته من خلال التقسيم إلى مطلبين ما سنحاولوهو ، 

ني المطلب الثا لإدارية؛ أمااالجزاءاتالمطلب الأول الضمانات الإجرائية والشكلية لمشروعية 

 .   الإدارية الجزاءاتالموضوعية لمشروعية الضمانات 

 .الإدارية الجزاءاتالإجرائية والشكلية لمشروعية  الضمانات: الأولالمطلب 

تعتبر الضمانات الإجرائية أن يتم توقيع الجزاء الإداري بناء على إجراءات معينة    

مخالفة المؤهل قانونا بتحرير ال ظيمية سواء بالنسبة للعونوالتن، تحددها النصوص التشريعية

رأي جهة معنية قبل إصدار الجزاء إضافة إلى تسبيب  استطلاعالإدارية أو من خلال 

وهي التي تعد ضمانة شكلية لمشروعية ، القرارات الإدارية المتضمنة للجزاء الإداري

 : فرعين وهو ما سنحاول التفصيل فيه من خلال، قرارات الإدارة

                                                           
كلية الحقوق جامعة ، ( ة والعلوم الساسية يمجلة النقد)، مدى إستقلالية وحياد مجلس المنافسة: جلال مسعد محيوت1

 .  048ص، 0119لسنة ، تيزي وزي 
مطابع البيان ، الطبعة الآولى ، دراسة مقارنة ، المبادئ العامة الإجراءات الإدارية غير قضائية: مصطفى عفيفي2

 .  ومابعدها003ص، 0771لسنة، دبي الإمارات العربية المتحدة ، التجارب 
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 .  الإجرائية لتوقيع الجزاء الإداري ضماناتال: الأولالفرع 

 .  الشكلية لتوقيع الجزاء الإداري الضمانات: الثانيالفرع 

 .الإجرائية لتوقيع الجزاء الإداري الضمانات: الأولالفرع 

ثلان والضمان ويتم، الإدارية هي التوفيق بين أمرين الفاعلية الجزاءاتالإجراء في مجال   

وضمان عدم تعسفها في ، يذية المنوط بها قانونام الإدارة بوظيفتها التنفأساسا في فعالية قيا

مواجهة الأفراد
1

 : كالاتيحيث نظمها المشرع الجزائري .  

 : فات الإداريةلضبط المخاإجراءات : أولا

وفقا  صاصهاختضبط المخالفات الإدارية إلا بواسطة العون المؤهل قانونا في حدود  لا يتم

 .   والتنظيمية في هذا المجال، يةللنصوص القانون

على محضر المخالفة المعد من  لا يحتويوأن أي جزاء تصدره الإدارة بناء على إجراء  

، الشكل احتراموهو  عيب عدم ، قبل الموظف يعد قرار معيب بأحد عيوب المشروعية

في إصدار القرار الإداري والإجراءات
2

   . 

 : مواجهة الدفاعمبدأ  حتراما: ثانيا

الإدارية العامة بمعنى ضرورة أخطار المعني بالمخالفة التي  الجزاءاتعلى مستوى  

وقد أقر المجلس الدستوري الفرنسي  القيمة ، وتمكينه من الدفاع عن نفسه، اقترفها

 واحد من المبادئ الواجب توفرها عند توقيع الجزاء باعتبارهالدستورية لهذا المبدأ 
3

وهذا ، 

وبالعودة إلى النظام ، وإنما يشمل كافة صور الجزاء، الجبائيقوبات ليس فقط على الع

القانوني للإجراءات الإدارية في التشريع الجزائري نجد أن المشرع نص بصراحة على 
                                                           

 .  017ص، مرجع سايق ،  محمد سعد فوذة1
مهمة شرطة عةيتحديد طب01إلى 10حيث جاء في المواد من ، 0113لسنة، 40العدد، نصفي الجريدةالرسمية : أنظر2

 .  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية13/18من قانون 41إرجع إلى المادة (13/091مرسوم التنفيذي )المناجم 

 .  37المطبقة على اللممرسات التجارية في المادة  المحددة للقواعد13/10ــ القانون 

 .  النتعلق بالتهييئة والتعمير 18/09ـــ القانون بموجب الأمر 

وإسستغلالها ، المحدد لشروط أحداث المنشأت الرياضية  10/00/0770المؤرخ في  70/301ـــ المرسوم التنفيذي 

 .  0770لسنة ، 93العدد ، للجريدة الرسمية 
 : إلى المبادئ الإجرائية لي ــ أنظر3

، 0107لسنة، تلمسان ــ الجزائ ، النشر الجامعي الجديد ، شرح قانون الإجراءات الجزائية: حمليلي سيدي محمد ، أ

 .  33ص
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فحسب ترخيص القيادة مثلا كما ذكرنا أنه يتم أمام اللجنة ، احتراممبدأ المواجهةضرورة 

فة أن يعلم السائق لمؤهل قانونا محضر المخالينبغي عندما يحرر العون االمختصة إذا 

 .   بالمخالفة المنسوبة إليه

ويرسل نسخة إلى وكيل ، وبعدها تقوم الجهة المختصة بإرسال رسالة إلى الولاية

وهي لجنة تعليق رخصة القيادة التي تقوم ، باستدعاءاللجنة المعنيةوتقوم الولاية ، الجمهورية

وعند حضوره يقوم المقرر باللجنة بإعلام المعني ، ل أمامهاللمعني للمثو استدعاءجيه بتو

وتمكينه من الدفاع عن نفسه قبل النطق بالجزاء الإداري، اقترفهابالمخالفة التي 
1

المتعلق  

هذا الإجراء الجوهري من أن يعد باطلا من الناحية  لا يحرم.   بسحب رخصة القيادة

 .   القضاء المختصالطعن فيه بإلغائه أمام  ويجوز، القانونية

ترتيبا لما سبق يتضح لنا أن مبدأ المواجهة يعد من بين الضمانات الأساسية الممنوحة  

 .  للأفراد لما لها من تأثير على إقناع المخالف بحجم الجزاء الإداري الموقع عليه من عدمه

 : رية المختصةالجزاء الإداري من قبل الهيئة الإدا تواقيع: ثالثا

 .  من قبل الإدارة التقليدية سبق الإشارة إليها في اللجان الإدارية الجزاءاتتوقيع ضرورة  أــ

 .  من قبل هيئة إدارية مستقلة الجزاءاتأن توقع  بــ

 : دارية المستقلةــ تعريف الهيئة الإ

أو أي تأثير ، مةوغير خاضعة لسلطة الحكو، يمكن تعريفها بأنها هيئات إدارية غير قضائية

 احتراموكذا ضمان ، والمالية، والاقتصادية، عات السياسيةقانون مهمة ضبط القطاخولها ال

بعض حقوق مستعملي الإدارة 
2

  . 

أما في ما يخص النظام القانوني الجزائري 
3

؛ فإن أول ظهور للسلطة الإدارية المستقلة كان 

ق بإعلام المتعل 14/13/0771ؤرخ في الم71/19المنشأ بموجب القانون العلىمن المجلس 

                                                           
، الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في غير مجال العقود و التأديب : ثامر   حسين أنوجمة العجمي1

 .  074ص، 0101لسنة، كلية الحقوق جامعة القاهرة ،  (دكتوارة  رسالة)
 .  07ص، 0770سنة ، الهيئة العامة للكتاب ، جرائم إستعمال السلطة الإقتصادية: مصطفى منير2
 .  17ص ، 0110لسنة ، 10العدد ، 00المجلد، مجلة الإدارة ، السلطات الإدارية المستقلة: ناصرلباد3
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وثم تولى المشرع الجزائري بالسماح بظهور العديد من الهيئات المستقلة ، الأولىالهيئة 

 : كالاتينذكرها 

المتعلق  03/13/0771المؤرخ في 71/01والقرض المنشأ بمقتضى القانون ، ــ مجلس النقد

بالنقد والقرض
1

   . 

المؤرخ في 70/00لرئاسي ن المنشأ بموجب المرسوم اــ المرصد الوطني لحقوق الإنسا

00/10/07702
الوطنية لترقية  الاستشاريةوحلت محله اللجنة ، وقد حل هذا المرصد، 

حقوق الإنسان
3

   . 

ومراقبة عمليات البورصة المنشأة بموجب المرسوم التشريعي رقم ، ــ لجنة تنظيم

 .  مميم المنقولة المعدل والمتالمتعلق ببورصة الق 04/19/0774المؤرخ في 74/01

المتعلق  09/10/0779المؤرخ في  79/11ــ مجلس المنافسة المنشأ بمقتضى الأمر 

.  14/14والمعدل بالأمر ، بالمنافسة
4

 

 .   واللاسلكية، والمواصلات السلكية، سلطة ضبط البريد

وسنسلط الضوء  ، يةيمكن القول حول السلطات الإدارية المستقلة في الجزائر أنها لازالت فت

مبادئه مبدأ المنافسة الحرة كلها كانت من عوامل تعبير عن لس المنافسة التي من على مج

 ، حيث قام المشرع بمنح مركزا متميز للسلطة الإدارية المستقلة، الدولة لنظام السوق  انتهاج

، ادوخولها بصلاحيات خاصة تساعد في تحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها بكل حي

و
5

 .  استقلالية

                                                           
 90د والقرض ، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالنق 01/18/0114المؤرخ في 14/00بموجب الأمر  نقد ألغي هذا القانو1

 .  09/18/0114بتاريخ 
 .  0770-01-01بتاريخ  09رقم ، الجريدة الرسمية  2
قوق حالمتضمنم أحداث اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية ال 09/14/0110المؤرخ في 10/90بمقتضى المرسوم الرئاسي 3

 .  08/14/0110بتاريخ ، 08رقم ، الجريدة الرسمية ، وحمايتها ، الإنسان 
 .   0118يونيو09المؤرخ في 18/00وقد عدل هذا القانون 4

5Zouaia Rachid.  op.  atKp20  . 
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كما قام بإنشاء مجلس المنافسة ليحل محل السلطة التنفيذية في مجال الضبط      

ويحل محل المحاكم الجنائية في الفصل في النازعات التي تثير الممارسات ، الاقتصادي

والمنافية للمنافسة الحرة، المقيدة
1

   . 

 : ــ خصائص مجلس المنافسة1

 : أ ــ خاصية السلطة

وحمايته من كل الأفعال ، التي تعرقل السوق الاختلالاتنع كل تظهر من خلال تدخله في م 

والتي كانت في ، والعقوبات التي منحت للمجلس، بواسطة القمع.  المنافية للمنافسة الحرة

السلطة  اختصاصالسابق من 
2

  . 

 : ب ــ سلطة الضبط

مة ولو وسيلة ملائ استعمالخلال  يتمتع مجلس المنافسة بسلطة ضمان فعالة للسوق من 

قمعية من شأنها ضمان السير الحسن للمنافسة وترقيتها كانت
3

   . 

 : جـ ــ الطابع الإداري لمجلس المنافسة

 . . ..»بذألكوصفه القانون ، يعتبر مجلس المنافسة مؤسسة لها الطابع الإداري بعد أن 

إدارية يجسد  الصادرة عنه تعتبر قراراتوعليه فإن الأعمال ، "...السلطة لإدارية المستقلة

 .  السلطة العامة وامتياز، اختصاصمن خلالها 

والتي تدور بشأنها المنازعات يطعن فيها ، التي يصدرها مجلس المنافسة القرارةنجد أن  

قرارات  تكون»: المنافسةمن قانون  14حيث تنص المادة ، أحيانا أمام القضاء العادي

، "لتجارية زائر الذي يفصل في مواد اة للطعن أمام مجلس قضاء جمجلس المنافسة قابل

 .  7ما نصت المادة  الإداري هذاوأحيانا أخرى يطعن فيها أمام القضاء 

                                                           
، 04ددعال، (مجلة المدرسة الوطنية الإدارية )، حماية المستهلك من ممارسات المنافية للمنافسة: محمد الشريف كتو1

 .  17ص، 0110لسنة ، الجزائر 
2Zouaia Rachid:le conseil de la concurrence et la regulation des marcheen droit algerien.   
Edition Houma Algerie.   P13.   

جامعة  ،كلية حقوق ، (أطروحة دكتوراه )، الممارسات المنافية للمنافسة في القانون الجزائري،  كتومحمد الشريف3

 .  018ص، 0113لسنة ، تيزي وزو 
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على لسان  ما جاءيمكننا القول بأن طابع مجلس منافسة هو طابع الإداري عموما وهو  

المشرع الجزائري بقوله بأن هيئة إدارية مستقلة
1

   . 

 : الاستقلاليةخاصية دــ 

ويلاحظ على مجلس ، من الناحية القانونية خضوعه للسلطة الرئاسية من عدمه بها يقصد

 استبدالهاتعديلها أو  لا يجوزمجلس المنافسة أن قراراته  استقلاليةالمنافسة الذي نجمت عنه 

 ثار التساؤلأأما نقطة إلحاقه بوزارة التجارة فبرغم أنه ، الأعلى منه الأدريةمن السلطة 

في المادة  ما جاءوهو ، إلا أن ذلك كان لأغراض خاصة بالميزانية ليةتقلاالاسحول مدى 

وذلك ، تسجيل ميزانية مجلس المنافسة ضمن أبواب وزارة التجارة" : والتي تنص على، 09

يتكون مجلس المنافسة من .  "...والتنظيمية المعمول بها، طبقا للإجراءات التشريعية

سنوات بصفة 3ويمارسون مهامهم لمدة ، 18/00من القانون 01نص المادة عضو ب00

 .   دائمة

 : كالاتيالسابقة التي حددت الفئات وهي 01المادة  حسب: بالعضوية التحاقشروط 

والخبراء الحائزين على الأقل شهادة ليسانس أو  الشخصيات،أعضاء يختارون ضمن  11ــ 

، والاقتصادي، ال القانونيسنوات على الأقل في المج18وخبرة مدة ، شهادة جامعية مماثلة

 .   والتي لها مؤهلات في المجال المنافسة

ولهم خبرة ، أعضاء يختارون من المهنين المؤهلين الحائزين على شهادات جامعية 13ــ 

 .   والمهن الحرة، والتوزيع، سنوات على الأقل في مجال الإنتاج9

على أن تعين 00المادة  ضيفالمستهلكين، وتيات حماية عضوان مؤهلان يمثلان جمع10ــ 

 .   والأعضاء أخرين بموجب المرسوم الرئاسي، ونائبه، رئيس المجلس

 : ــ الصلاحيات القمعية لمجلس المنافسة0

تقرر العقوبات المنصوص عليها أحكام المواد :" 18/00مكرر من القانون 10تنص المادة 

من خلال هذا النص نجد أن   ،". . ..المنافسةبل مجلس من هذا الإمر من ق10إلى 91من 

                                                           
 .  90ص، مرجع نفسه  ، حماية المستهلك من ممارسات المنافية للمنافسة: كتومحمد الشريف  1
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أنه تعبير من المشرع عن رفضه  ما يعنيوتنفيذها ، مجلس منافسة يقوم بتقرير العقوبة

مع نظام القمع  ليتلاءموأن ضبطها ، خاصة، الاقتصاديةالتدخل القضائي في القطاعات 

الجنائي نظرا لخصوصية المخالفات المرتكبة 
1

ي المنافسة صلاحيات واسعة فبمنح مجلس 

بالعودة لأحكام القانون المدني نجد المواد من .  افية للمنافسة الحرةمكافحة كل الأفعال المن

الإدارية التي يفرضها  الغمراتتنص على العقوبات الإدارية متمثلة أساسا في 10إلى 91

 .   المجلس على كل من يخالف أحكامه

 : ـ حياد مجلس المنافسة4

موقف سابق يأخذ أحد أطراف النزاع  بكل  اتخاذالقرار دون  لاتخاذاد لمجلس المنافسة بالحي

وعليه فإن المشرع الجزائري حاول قدر الإمكان ، وبعيدا عن أية مصلحة كانت، موضوعية

الحفاظ على مصالح الأفراد من خلال تكريس مجموعة من القواعد التي تضمن حياد 

هيئة إدارية  باعتبارهجلس المنافسة التنحي كما ألزم المشرع مو، وهي نظام التنافي، المجلس

 : وهو ما سنحاول توضيحه، مستقلة تنسب قرارته

وأعضاء مجلس المنافسة ، وظيفة أعضاء الهيئة الإدارية المستقلة بصفة عامة: ــ التنافي

حيث يجب عليهم ، بصفة خاصة مع أي وظيفة أخرى سواء في القطاع العام أو الخاص

حيادهم  يؤثر علىمن المؤسسة ما قد  انخراطهمو أن ، المجلس  تفرغ التام لأداء مهام فيال

حولها نزاع  ما أثير
2

  . 

يمنع العضو من المشاركة في المداولة نظرا لوجود مصالح معنية تربطه بأحد : نحيتال

الأطراف
3

سة أن عضو في مجلس المناف لآيالا يمكن "  : بقولها 07في المادة  ما جاءهو  

وبين أحد أطرافها صلة ، ة أو يكون بينهتتعلق بقضية له فيها مصلحيشارك في المداولة 

 .  "قرابة إلى الدرجة الرابعة أو يكون قد مثل أحد الأطراف المعنية

                                                           
كلية (مذكرة ماجستر )، السلطة القمعية للهيئات الإدارية المستقلة في مجال الإقتصادي والمالي : عز الدين عساوي1

 .  04ص ، 0119/0111لسنة، الجزائر ، ي وزو زتي، الحقوق جامعية مولودمعمري 
 .  09ص،  مرجع سابق،  عز الدين عيساوي2
 .  031ص، مرجع سابق ،  جلال مسعد محتوت3
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والأدلة الواقعية التي يبني عليها القرار المتخذ أي ، بيان الحجج القانونية هو: التسبيبــ 

، تسبيبهالسلطة المخولة له ألزمه بمعية التي يصدرها بموجب امجلس منافسة قرارته ق

يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد :"39في المادة  ما جاءهذا ، وتبريرها

يعد التسبيب ضمانة هامة لضمان حياد مجلس  ، وقد»والمنافية للمنافسة ، للممارسات المقيدة

 .   قرارن الوقائع المذكورة في الحياده م استخلاصالمنافسة إذا يمكن 

 الشكلية لتوقيع الجزاء الإداري الضمانات: الثانيالفرع 

هو التسبيب  ولعل أهمها، وتوقيعها للجزاء الإداري، تكمن الإجراءات الشكلية في إصدارها

إذ أن القانون .  الإدارية خرجت عن القاعدة العامة الجزاءاتلأن في مجال .  القرار الإداري

 .   ضمانا لمشروعيتها القرارة لمقابل ألزمها بتسبيب هذها منح سلطة توقيع جزاء بالم

 التفريق بين التسبيب والسبب                                                     : أولا

 : ــ تعريف التسبيب1

 الجزاء الإداري ذكر الإدارة في صلة لمبررات إصداره ليحيط المخاطبين به

ولا، إداريا عوقبواوافع التي لأجلها بالد
1
 وأن، يؤثر تخلفه عن صحة القرار خاصة 

بتسبيب قرارتها  لا تلتزمالقاعدة العامة  للإدارة 
2

  . 

 : ــ تعريف السبب0

 القرار الإداريوتصدر ، هو الحالة الواقعة أو القانونية المشروعة التي تجعل الإدارة تتدخل

على صحة القرار بدونه قوملا يبالتالي فهو ركن فيه و، أي أنه عنصر خارجي موضوعي
3

   . 

 

 

  

                                                           
، 0118لسنة ، إسكندرية ، منشأة المعارف ، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية: عبد العزيز عبد المنعم خليفة1

 .  33ص
 .  77ص، مرجع سابق  ،القرارت الإدارية: أنس جعفر2
 .  00ص، 0114لسنة ، 11العدد، مجلة مجلس الدولة ، الواقع والأفاق : القضاء الإداريةفي الجزائر: بودريوعبد الكريم3
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 : ــ الفرق الجوهري بينهما3

ــ سبب القرار هو ركن من أركان صحة القرار في حين أن تسبيبه القائم على مبررات 

عملا لمبدأ القرينة ، تخلفه على صحة القرار مالم يلزم المشرع الإدارة به لا يؤثرإصداره 

الإدارية  ارةالقررضة توافرها في كافة للصحة المفت
1

  . 

ومحدد ، ومشروع، يمكن القول أن جميع القرارات الإدارية يفترض إنشائها لسبب قائم

ظاهرة يقوم عليها  بوقائع
2

  . 

 : الإدارية الجزاءاتتسبيب  أهمية: ثانيا

يحدد موقفه القانوني ل المركزوالتي منحها ليعرف ، إحاطة بدوافع إصدار هذا القرار ــ1

 .   أو رفضا اقتناعاما تجاه القرار إ

بالنسبة لجهة الإدارة المصدرة للقرار الإداري يؤدي بها إلى دارسة قرارتها بعين  ــ0

وهو مشوب بالعيب يؤدي به ، لوقائع بشكل دقيق إلى تجليها للإصدار ومحمصة، فاحصة

جوهرية لهم في مواجهة جهة الأفراد المخاطبين به يعد تسبيب ضمانة  للبطلان، ومن

وبالتالي يحد موقفه منه كما أن ، الفرد سيكون على علم بسبب القرار اعتبارانعلى ، دارةالإ

 .   لعدم التسبيب القرار أو الجزاء يخلق لدى الأفراد مشاعر مضادة ضد الإدارة

حيث  ،الإدارية بالنسبة للقاضي حال أعماله للرقابة على مشروعيته الجزاءاتلتسبيب  ــ3

لما ذكرته من  استناداوذلك ، ارها الجزاءالإدارة من خطتها في إصديتأكد من مدى إصابة 

 .   أسباب

 الإدارية أمام القضاء الجزاءاتفي منع تكدس الطعون بإلغاء  كذألكتتجلى أهمية 

 . وكما يؤدي إلى تحسين علاقة الفرد مع الإدارة، الإداري

   

                                                           
 .  011ص، 0771لسنة، د م ن ، تسبيب القرارت الإدارية: محمد عبد اللطيف1
دار الكتاب ،  ج العقوبة من الزامة إلى الغلق الإداريرتد، ضوابط العقوبة الإدارية العامة: عبد العزيز المنعم خليفة2

 .  31ص، 0118لسنة ، الحديث 
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 الإدارية الجزاءاتضوعية لمشروعية المو الضمانات: الثانيالمطلب 

الإدارية في  الجزاءاتلمشروعية لسنتناول في هذا المطلب في ثلاثة نقاط الموضوعية   

 : فرعين

 .   الجزاء وشخصية ووحدة الجزاء الإداري شرعية: الأولــ الفرع 

 .   الإداري مع المخالفة تناسب: الثانيــ الفرع 

 

 جزاء الإداريالإداري وشخصيته ووحدة الالجزاء  شرعية: الأولالفرع  

 

 : شرعية الجزاء الإداري: أولا  

 : أ ــ تعريفه

وإذا كان  ، الإدارة توقيع جزاء  لم يرد بشأنه نص قانوني واضح الألفاظ والمعاني لا يجوز

والعقوبة، لا جريمةمبدأ أنه 
1

لا بغير قانون متفق عليه في نطاق الجرائم الجنائية فإنه   

وأنها تمس بحقوق الأفراد وقد ، خاصة ، الإدارية تبالنصةللجزاراعنه  لتغاضييجوزا

تنتقص من حرياتهم العامة الأمر الذي يتعين معه تحري وجود نص قانون يقرر الجزاء 

الإداري 
2

  . 

 :الإدارية الجزاءاتب ــ تحديد جهة مخولة لسلطة 

ضمن  العملية تدخلباعتبار ذلك و، الاختصاصتقوم الإدارة بالمشاركة في ممارسة هذا   

 : وهو في النقاط الآتية، دارة الذي يتميز بالتطور السريعنشاط الإ

 

 

                                                           
 .  من القانون العقوبات الجزائري10أنظر المادة 1
 .  09مرجع سابق ص، محمد باهي أبو يونس 2
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 : المشرع اختصاصــ

وعدالة ما يحول دون ، وعمومتيه، من خلال ضمان شفافيته، يعد ضمانة أساسية للأفراد   

 احترامن من تأكيد تقييد الحريات العامة فضلا عمى تكفله الرقابة على الدستورية قواني

اتوالحري الحقوق
1

   . 

 : للإدارة الاستثنائي  ختصاصالاــ

الجهة المختصة  باعتبارهاالمشرع بتحديد الجزاء الإداري يلقي على الإدارة  اختصاص

الإدارة  للنص المقرر للمخالفة  احترامتتمثل أساسا في ضرورة ، كثيرة التزاماتبتطبيقها 

 ولأوقع، بحجة أنها أكثر فعالية بعقوبة مقرر لواقعة أخرى استبدالهلها  لا يجوزحيث 

الجسيم الاختصاصتصرفها  تحت طائلة البطلان لعيب عدم 
2

   . 

 : للاختصاصــ ضوابط ممارسة الإدارة 

الإدارةفي تحديد الجزاء الإداري جوهرها الحفاظ  باختصاصأساس الضوابط التي تحيط 

 : كالاتيوهي  ،ز المساس بها بنص قانونيوالتي يجو، على حقوق وحريات الأفراد

 .  خروج العقوبات السالبة للحرية من نطاق التحديد الإداري للجزاء_   

 .  الجزاء الإداري على مصادر لأحد الحقوق احتواءعدم _   

 : نتائج مبدأ الشرعية -جـ 

متماشية مع  السلطات الإدارية سواء كانت تقليدية أو مستقلة أن تكون قرارتها التزامهو 

الإدارية لرقابة  الجزاءاتالإدارة تخضع عند ممارستها لسلطتها بتوقيع  ن؛ فإنالقانوأحكام 

ويكون القضاء الإداري هو المختص مالم يوجد نص قانوني يحدد جهة ، القضاء

 .   الاختصاص

 
                                                           

، القاهرة ،  سكلية حقوق جامعة عين الشم، رسالة دكتورة ، الجوانب الدستورية لحقوق الإنسان : محي الدين شوقي1

 .  079ص، 0780لسنة
 .  11ص، مرجع سابق ، ضمانات مشروعية للعقوبات الإدارية العامة : عبد العزيز المنجم خليفة2
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 : ووحدة الجزاء الإداري شخصية: ثانيا

 : العقوبة الإدارية مبدأ شخصية  –أ 

يانه يمتد أيضا ليشمل لية الجنائية فإن نطاق سركأصل عام في نطاق المسؤو يسري  

وذلك بوصفه من مبادئ النظام  ، و غايتهما هو الردع العام، لاتحادهماالعقوبة الإدارية 

والذي يحكم تطبيقها وحدة الطبيعة بين نظامي العقاب الجنائي و العقاب ، العقابي العام

وقد ، حين يشكل ذلك خطأ محل العقاب نهع الامتناعلقيام بفعل أو الإداري لآن أساسهما هو ا

والمتعلق ، 04/01/0793قضى مجلس الدولة الفرنسي بعدم دستورية القانون الصادر في 

بتنظيم ملكية الصحف  في فرنسا بدعوى أن النص قد خلا من تحديد الشخص الذي تطبق 

ة دأ شرعيوخرق مب، أ شخصية العقوبةوبالتالي من الممكن قد أنتهك مبد، عليه العقوبة

والعقوبات، الجرائم
1

   . 

 : شخصية العقوبة الإدارية خاصية مبدأ_ 

يتسم بالعينية وتتمثل في أنه يؤدي مخالفة لها إلى بطلان القرار بالعقوبة لفقدانه ركن   

شخص المسائلة في المجال العقابي إلا في مواجهة  لا يجوزوعليه ، المبرر لإصدارهالسبب 

حيث ، 08/10/0793س الدولة الفرنسي في قراره الصادر في جلم ما أكدهوهو ، مخالف

مبدأ شخصية العقوبة الإدارية حين قضى بعدم جواز إصدار قرار بغلق  احترامأكد على 

وإشرافه ، صيدلية لمخالفة أحد العاملين بها للقانون طالما لم يثبت تقصير الصيدلي في رقابته

2
  . 

والإشراف على ، وتقصيره في الرقابة، لعملالشخصي لصاحب ا ألكوالخطأذأساس _  

عن الرقابة في حين الامتناعالتابع فهو هنا يسأل عن مخالفة سلبية يتمثل ركنها المادي في 
3
 

القصد في  انعداميقوم ركنها المعنوي في العمد إن كان قصد ذلك أو الخطأ إذا ما ثبت 

 .إهماله

 
                                                           

 .  494ص، مرجع سابق : ثامر حسين محسن أبوجمة العجمي1
 .  91ص، مرجع سابق ، ضمانات مشروعية الغقوبات الإدارية: عبد العزيز عبد المنعم خليفة2
 .  81ص،  مرجع سابق: د باهي أبو يونسممح3
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 : داريةوحدة العقوبة الإ -ب

 احتراموعدم ، ين إداريتين أصليتين على مخالفة واحدةجواز توقيع عقوبتالمقصود منه عدم 

على الغرض من العقوبة الموقعة من السلطة المختصة على  اعتداءلهذا المبدأ يشكل 

صارخ عن  مبدأ المشروعية إحراففرض عقوبتين عن مخالفة واحدة يعد  اعتباران
1

 ،

أما إذا كانت هذه الثنائية .  في الخطأ اجهاتقرظازدولأن الثنائية  هااستعمالوالسلطة في 

تحدث تجاه خطأ واحد فإن هذا يعد الردع التسلطي 
2

  . 

حجية الأمر  احترامنستخلص أن ضمانة وحدة العقوبة تجد أساسها القانوني في      

نية تمثل مساسا بتلك المقضي فيه فإذا العقوبة الأولى موقعة بقرار إداري فإن العقوبة الثا

وتتمثل ، التي ترد على هذا المبدأ الاستثناءاتويجدر الإشارة إلى هنالك بعض ، يةالحج

 : في أساسا

 : عدم تعارض العقوبة التبعية مع مبدأ وحدة العقوبة_

 .   نفس المخالفة تكميلي عنخر تبعي أو بآ لأصليداريالإاالجزاء  اقتراف

 : المخالفة استمرار_ 

شدة جديد أكثر  جزاء يترتب، مما المخالفعود تمشروع  في العمل الغير ستمرارالاتمثل ي

 .   قاللجزاء سابمن الذي وقعه 

 الجزاء الإداري مع المخالفة المقترفة تناسب: الثانيالفرع 

 : بالتناسب مقصود: أولا

الحديثة التي أن يكون إلا أحد القواعد العقابية  والمخالفة لا يغدوهو التناسب بين الجزاء 

بالعقوبة من أن يكون وسيلة للتنكيل  الابتعادوالرغبة في ، يات العدالةتفرضها مقتض

بالمخالف من خلال تعسفها في العقاب بشكل غير مبرر الأمر الذي قد يدفع المخالف إلى 

ط في عدم التناسب الإفرا وليعني، العند لمعاودة إثبات المخالفة نتيجة لفقدانه الثقة في الإدارة

فإن مبدأ التناسب يعمل .  مبرر مع المخالفلإسراف في التساهل الغير شدة فقط إنما يشمل ا

                                                           
 .  8ص، مرجع سابق ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة للقانون: طعيمة الجرف1
 .  00ص، مرجع سابق ، علي يونس محمد العلوان 2
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وضمانة أساسية ، ويعد أهم المبادئ التي تحكم النظام العقابي، والتفريط، إفراط للابلقاعدة 

وهو ما أكده مجلس فرنسي في إقرار صادر بتاريخ ، لحقوق وحريات الأفراد

08/19/0781
  . 

 : سبي من مبدأ التناالمشرع الجزائر موقف: نياثا

الأساسية التي تضمن عدم تعسف  بهذه الضمانةنجده قد أحاط حقوق وحريات الأفراد 

التناسب  بمبدأتوقيعها للجزاء الإداري عليها أن تتقيد  الإدارة عندلأن ، الإدارة في مواجهتهم

 اء الإداريبين الجزاء والمخالفة لأنها تكون خاضعة لرقابة القض

والتي تخوله ببسط رقابته على ، الإدارية القرارةلتقصي مدى ملائمة  طتهسل امتدتالذي 

بمبدأ التناسب من المبادئ الدستورية التي تطبق كافة  ، مدى تناسب الجزاء مع المخالفة

، ويكون القرار الإداري المتضمن عقوبة إدارية غير مشروعة، بما فيها الإدارية الجزاءات

             أ                       ا تضمن مخالفة لهذا المبدإذ
2

 . 

 : ـ تحديد أنواع الرقابة وفق المعيار المستخدم

تبيان كل نوع في أي معيار  انواعها معلفهم أكثر كيفية عمل الرقابة حاولنا جمع كل 

 .   مايناسبه من الأسس الرقابيةكل جزاءتصنيف وهذا حسب 

  م المعيار المستخد

 أنواع الرقابة      

 

على أساس           

 الزمن 

 

 الرقابة الوقائيةالرقابة المتزامنة

                                                           
ما يمتد نوإ، لايقتصر تطبيق مبدأ التناسب علىالجزاءات الجنائية "مجلس الدستوري 08/19/0787القرار الصادر بتاريخ 1

 .  "حتى لو عهد بسلطة توقيعه إلى جهة غير قضائية ، تطبيقه إلى كل جزاء يتسم بصفة الردع 
 .  481ص، مرجع سابق : ناصر حسين محسن أبو جمة العجمي2
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على أساس         

المستويات       

 الإدارية 

 الرقابة على مستوى الأفراد   

 الرقابة على مستوى الوحدة الإدارية 

 الرقابة على المؤسسة ككل

 

على أساس           

 المصدر    

 ابة الداخليةالرق

 ارجية  الرقابة الخ

على أساس     

 إحرافنوعية 

 الرقابة الإيجابية الرقابة السلبية

على أساس          

 تنظيمها 

 الرقابة الدورية       الرقابة المفاجئة

 الرقابة المستمرة

على أساس    

 المستويات الرقابية 

 الاستراتيجيةالرقابة 

 الرقابة التكتيكية

 التشغيليةالرقابة 

 

 : الإدارية الجزاءاتالجزائري من موقف المشرع 

الإدارية بأنه لم يصدر قانونا مستقلا  الجزاءاتفيما يخص موقف المشرع الجزائري من   

للإدارة بسلطة الردع الإداري من خلال جملة من النصوص  اعترفللعقوبات الإدارية لأنه 

وحسب ، لإداريةالإدارية كالغرامة ا اءاتالجزمختلفة من  وإقرار لمجموعة، القانونية

الهدم كلها من أجل تمكين الإدارة من   قيام  قرارةوأيضا ، والغلق الإداري، التراخيص

 .  القانون احتراموإلزام الأفراد من أجل ، بنشاطها
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سواء كان هذا الجزاء صادر عن هيئة إدارية تقليدية أو هيئة إدارية مستقلة نفس        

الذي نجده يقتضي بشرعية تصرف الإدارة ، الجزائريمسه في قضاء مجلس الدولة الشيء نل

الإدارية على كل من يخالف القانون أو التنظيم كما ألزم المشرع  الجزاءاتفي فرض 

، شكلية من إجراءاتالإدارية  الجزاءاتوهي بصدد ، باحترامهاضمانات التي تلتزم الإدارة 

                                                                                                                                .  الموضوعية، والإجرائية

ولما كانت الإدارة تلجأ إلى ، الإدارية وأيضا الحفاظ على حقوق الأفراد القرارةسلامة 

يحمي ن أ إلزامالمشرع الجزائرين سلطتها التقديرية في توقيع الجزاء المناسب كان لابد م

وهذه ، حقوق الأفراد من التعسف الذي يحصل أثناء ممارسة الإدارة لهته السلطة التقديرية

 .   التي    سنتطرق إليها في الفصل الثاني القضائيةإلى من خلال الرقابة  لا تأتيالحماية 

    . 
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 فية الإدارية على السلطة التقديريالقضائية  الرقابة: الثانيالفصل 

 .دارياء الإالجز تحديد

 

جزائري منح ضمانات أخرى غير الضمانات الإدارية التي قد يعتبرها الفرد ألزم المشرع ال

مجحفة في حقه بوضع جميع التصرفات الإدارية تحت الرقابة القضائية في مراقبة أعمال 

 عنها لسلطتهاالصادرة  توالجزارا، القرارةالإدارية حيث يمكن للقضاء الإداري إبطال تلك 

ويعدها هذا الأخير مرتبط بالسلطة ، قيدة أو التقديرية إذا ما كانت مخالفة للمبدأ المشروعيةلما

 .   (إلغاءأوجه دعوى )المقيدة أكثر 

القرار الذي تراه مناسبا دون غيره عملا لمبدأ  باتخاذأما السلطة التقديرية التي تقوم   

ومصالح ، وره لحماية حقوق الأفرادالقضاء الإداري بقيام بد ما يستدعيوهذا ، الملائمة

، سلطتها التقديرية في تقدير الجزاء المناسب استعمالالأفراد من تعسف الإدارة في إساءة 

                                                           القاضي الإداري لرقابته على السلطة التقديرية؟                               المتسائلعما مدى استعمالوهذا ما يدفعنا إلى 

 : مبحثين للدراسة والمناقشة إلىبحيث قسمنا الفصل  

 

 القضائية التقليدية على السلطة التقديرية الإدارية               الرقابة: الأولالمبحث _ 

 ية الإداريةالتقديرالسلطة  الحديثة علىالقضائية  الرقابة: الثانيالمبحث _ 
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 التقديرية الإدارية القضائية التقليديةعلى السلطة الرقابة: الأولالمبحث 

 

 استعمالوتجنبا من الوقوع في التعسف في ، منح المشرع مبدأ السلطة التقديرية      

ألزمها بمبدأ المشروعية إلا أنه هذا لأخير غير كافي مما قد يسمح في عرقلة ، سلطتها

 لابد منائية ألية لضمان المصالح لذا ر الرقابة القضوالأفراد فاعتب، الإدارة مصالح كل من

معرفة كيفية الرقابة القضائية في مطلبين ؛ المطلب الأول الرقابة القضائية الخارجية للسلطة 

 .   أما المطلب الثاني الرقابة القضائية الداخلية للسلطة التقديرية، التقديرية

 ة التقديرية للإدارةلطلسلبة القضائية الخارجية الرقا: المطلب الأول

وأوجه عدم المشروعية الخارجية للقرار ، ستناول فيه مايلي مفهوم السلطة التقديرية  

 .  الإداري المتضن الجزاء مع الرقابة على تعسف الإدارة

 مفهوم السلطة التقديرية : الفرع الأول

 : تعريف السلطة التقديرية : أولا

دارية تكون تقديرية حينما يترك لها القانون الذي لطة الإأن الس": فقيه بوناربقولهعرفها ال 

الحرية في أن تتدخل أو أن تمتنع عن ، يمنحها إختصاصات معنية بصدد علاقتها مع الأفراد

أي أن ، "وطريقته ومضمون القرار الذي تصدره في هذا الشأن، تدخل ووقت هذا التدخل

راة لكي تحدد رالتي يعطيها المشرع للإدارة تتمثل في حرية التقديالسلطة التقديرية للإد

وما تتخلى عنه من غير أن يحدد لها المبررات التي تلتزم بممارسة ، مالذي ترى أن تفعله

إختصاصاتها على أساسه
1

   . 

                                                           
، 0101لسنة، المؤسسة الحديثة لبنان ، الطعبة الأولى ،  الرقابةالقضائيةعلىتناسبفيالقرارالإداري: مايا محمد نزار أبودان1

 .  99ص
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، أما الفقيه ميشوفيعرفها بأن السلطة التقديرية هي حق أعمال الإدارة وحرية الإختصاص

ن يقال أن لها سلطة تقديرية ة التصرف في شأن من الشؤوترك القانون للإدارة  حريفعندما ي

وعندما يقيد حريتها في هذا الأمر يكون مقيدا، في هذا الشأن
1

  . 

كما يرى الفقيه أندري ديلورباد بحيث يرتئي أن السلطة التقديرية هي القدر من الحرية     

جه فتها الإدارية على أكمل والذي يتركه مشرع الإدارة كي تباشر وظي
2

  .  

 

ويرى الدكتور سامي جمال الدين أن السلطة التقديرية للإدارة بمعناه الواسع هي التي تتمتع 

 اتخاذالإدارة بقسط من الحرية عندما تمارس إختصاصاتها القانونية بحيث يكون لها تقدير 

لوقت الذي تراه مناسبا في ا اتخاذالتصرف أو الإمتناع عن إتخاذه على نحو معين أو 

في تحديد محلهتصرف أوالسبب الملائم أو لل
3

   . 

والسلطة ، إن السلطة التقديرية تعني إنتفاء القيود"  : أما الدكتور فهمي أبوزيد فيعرفها

المقيدة تعني وجود القيود 
4

"  . 

قد و، كما قد تكون هذه القيود دستورية أو تشريعية أو لائحية تتضمنها نصوص مكتوبة

أحكامه على الإعتراف بوجودها لتنظيم  قضاء الإداري نفسه إستقرتتكون قيود من أعمال ال

كما عرفها الدكتور فوائد منها فيعرفها بأن لها القدرة لإدارة الأعمال الإدارية ، عمل الإدارة

الحرة في مباشرة النشاط الإداري
5

   . 

ق التعريفات لتقديرية فلم يخرج عن نطاوالقضاء الجزائري حول السلطة ا، أما موقف الفقه  

وهو ما نستخلصه من خلال التعريف المقدم من طرف رئيس المجلس الدولة ، السابقة

هي أن تكون الإدارة حرة تماما في التصرف في " الجزائري  الأستاذة فريدة أٍبركان بقولها 

                                                           
لسنة ، عمان الأردن ، مكتبة دار  الثقافة للنشر والتوزيع ، الطبعة أولى ، القضاء الإداري دارسة مقارنة: عمر الشوبكي1

 .  91ص، 0110
 

  .
2
Gacqneline.  Devili.  opcit 

 .  013ص، دسط ،  منشأة المعارف الإسكندرية ، الرقابة على أعمال الإدارة والقضاء الإداري: سامي جمال الدين3
، اللإسنكدرية ، دار المطبوعات الجامعية ،  الجزء الثاني الوسيط في القانون الإداري: مصطفى فهمي أبوزيد4

 .  991ص، 0111لسنة
 .  079ص، 0117لسنة ، بيروت ،  منشورات الحلبي الحقوقية، القضاء الإداري: محمدرفعت عبد الوهاب5
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يرالشروط التي هذا الإتجاه أوذالك بدون أن تكون خاضعة لأي شرط فهي قادرة على تقد

، ومثال ذالك سلطة رئيس الجمهورية في منح العفو والأوسمة، ئها قرارهاتتخذ في ضو

إنشاء أو تعديل أسلاك الموظفين ، وإختيار طريقة تسير المرافق العامة
1

  . 

وهي أن تمتلك ، ومقومات السلطة التقديرية للإدارة، من خلال ماسبق ذكره نذكر عناصر

ا المنوط بها دون أن يعرض اطهونش، في ممارسة إختصاصها قدر من حرية التصرف

عليها القانون وجوب التصرف على نحو معين كما أن دورها يقتصر في تنفيذ القانون تنفيذا 

 .   حرفيا  بل ينبغي منحها هامش من الحرية في التصرف بما يكفل حسن سير المرافق العامة

 : أساس  السلطة التقديرية للإدارة: ثانيا  

والعملية   التي ، هي مبررات الأسس القانونيةطة التقديرية للإدارة إن المقصود بأساس السل

تستوجب منح الإدارة سلطة التقدير للقيام بأعمالها 
2

، مبدأ السلطة التقديرية مبررات ، 

              :كما  تحتم وجودها وهي تتمثل كالأتي  .  بعملية تقنية ومنطقية تبرر، والأساليب  القانونية

 : ضع قواعد عامة لكافة تفاصيل الحياة الإداريةة وصعوبة وإستحال_ أ 

وعدم التقنين يصعب من ، وسرعة التطور، طبيعة النشاط الإداري التي تتميز بالمورنة

والأنشطة إن عمل الإدارة في قانون واحد يجمع كل المسائل الإدارية ، مهمة جمع العناصر

هة التغيرات ئصها السابقة من أجل مواجهامشا من الحرية بحكم خصالهذا لابد من منحها 

.وظهور مستجدات جديدة، والتي شهدت تغيرات، اليومية
3

 

 

 

 

                                                           
، الجزائر ، 10العدد، ( مجلة مجلس الدولة )، داري على السلطة التقديرية الإدارةرقابة القاضي الإ: فريدة أبركان1

 99ص، 0110لسنة
إلى الدور الإنشائي والمبدع الذي يجب أن  0110/0110لقد أشارت السيدة فريدة أبركان بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2

كما أكد مدير ، ونزيها ، باحثا عن الحقيقة ، وشجاعا  يتصف به القاضي الإداري إضافة إلى وجوب كونه من صفا محايد
على الدور الأخير في ، التحرير مجلة مجلس الدولة السيد مختاري عبد الحفيظ أثناء تقديمه للعدد الأول من مجلة 

 القاضي  دوالقضايا التي يطرحها تطبيق القانون الإداري المتميز خاصة قيامه على الإجتها، المساهمة في تبادل الأفكار 
د ، د س ط  ، 10العدد، (مجلة العلوم الإدارية )، الرقابة القضائية على الحدود السلطة التقديرية: محمد مصطفى حسين3

 .  ص
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 : السلطة التقديرية كضمان لفعالية العمل الإداري_ ب 

والتطورات حاصلة غير ، نظرا لبطئ التشريع في وضع تنفيذ قانون معين فإن التغيرات 

وعليه ، و النظام العام، لى المصلحة  العامةيد من التشريعات للحفاظ عمتماشية مع العد

ففعالية العمل الإداري تستلزم تمتع الإدارة  بالسلطة التقديرية 
1

  . 

 : تفادي عيوب السلطة المقيدة_ جـ 

، تفاديا لتجميد نشاط الإدارة من إعتبارها مجرد منفذ للقانون نجد ان مجلس الدولة الجزائري

وهي بصدد ممارستها لهذا إستقرت ، لإدارة سلطة تقديريةالفرنسي قد ذهب إلى منح اومعه 

 . أحكام مجلس الدولة على الإعتراف بهذه السلطة لتسير العمل الإداري

  

 .   أوجه الرقابة على عدم المشروعيةالخارجية للقرارالإداري : الفرع الثاني

 : عيب عدم الإختصاص:  أولا

ظيفة العامة  ى الإختصاصات المقررة للور القرار الإدراي مبني علفتوزيع سلطة إصدا

وفي حالة ، أو زمانا أو مكانا، التي يشغلها موظف الإدارة من حيث كونه مختص موضوعا

تخلف الإختصاص الوظيفي أو الزماني أو المكاني يكون القرار معيبا لأنه صدر من لاولاية 

رار إداريا ضوعي متى أصدرت الإدارة قويكون عيب الإختصاص المو، له لإصداره

ا الحق لإدارته أولا يمكن لمصدر القرار الإداري ترتيب الأثر الذي كان يتعين لاتمتلك قانون

كأن يكون مصدر القرار معزول أو مستقل هذا عن الإختصاص  ، أن يرتبه القرار الصادر

.   الزماني أو أن تفويضه باطل قانونا إلى غير ذلك
2

 

على مباشرة عمل قانوني اص هو عدم القدرة قانونا القول أن عيب عدم الإختص حيث يمكن

حيث جعله المشرع من إختصاص سلطة إخرى طبقا للقواعدالمنضمة       .  معين

                                                           
، مجلس النشر العلمي (مجلة حقوق )، السلطة التقديرية ومفهوم ملائمة كإمتياز من إمتيازات الإدارة: ليندى يشوي1

  . 087ص ، 0101لسنة ، 10العدد
الأحكام المتعلقة بالتنفيذ للسندات ، الجزء الثاني ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية : أ بوضياف عادل2

الطبعة ، إصدار كليك للنشر  ،  التنفيذية ـالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية ـ الطرق البديلة لحل النزاعات

 .  008ص، 0100لسنة، الأولى 
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لإختصاص الإدارة بفرض جزاءات إدارية يدخل ضمن الإختصاص
1

، المحدد لكل    سلطة 

ين عدم عت.   ي سبق الإشارة إليهاويجب أن يراعي الضمانات القانونية الخاصة الت

 .   البسيط والجسيم: الإختصاص نوعين هما

 : عيب عدم إختصاص البسيط_ أ 

 : صور هما14يتمثل في  

 : الموضوعي الإختصاص عدم_1

للوقوع في هذه الصورة هوأن تصدر جهة إدارية قرار في موضوع ليس من صلاحياتها  

 لس الشعبي البلدي لايتمتععن الغرفة الإدارية بالمجالقانونية وهو ماأكده القرار الصادر 

القرار الغلق النهائي لأن الوالي هو المعني في النص لاسيما المادة الأولى  اتخاذبصلاحية 

 : نذكر منها.  الإجراءات الملائمة اتخاذمن  043-93من المرسوم رقم 

 : هيئة إدارية دنيا صلاحيات إعتداءهيئةإداريةعلياعلى-

ولايمكن للسلطة الرئاسية أو الوصائية ، الأخيرة ون يحمي ميدان إختصاص هذهفالقان

مثال ذالك الوالي له حق المصادقة على القرارات ، التدخل إلافي حدودها ماسطره  القانون

لكن ليس بإمكانه حق التعديل أو حلول محلها وإلا يكون مرتكبا عدم ، التي تتخذها البلدية

 .   إختصاص

 : موازية لها طة إدارية على ميدان سلطةإعتداء سل-

فهنا القرار يكون مشوب بعدم ، كإصدار وزير الداخلية قرار من إختصاص وزير النقل 

 .   وقابل للإلغاء، الإختصاص الموضوعي

 : الإمتناع عن مزاولة الإختصاص -

 .  الواقع غير ذلكوهي الحالة التي تكون الهيئة الإدارية تعتقد بأن رأياإستشاريا يقيدها بينما 

  

                                                           
، 0113لسنة، 19العدد ، مجلة مجلس الدولة ، جزاء مخالفة القرارات الإدارية  لقواعد المشروعية: بودريوة عبد الكريم1

 .  009ص-014ص
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 :م إختصاص الزمانيب عدعي_0

، هو أن إختصاص أي موظف أوجهة إدارية يكون قابلا للممارسة طالما  ظل شاغلا لمنصة

 : وبالتالي فإن عيب عدم إختصاص الزماني يظهر في حالتين هما

 .  صدور القرار قبل تقليد المهام أو بعد إنتهاء الرابطة الوظيفية -

 .  نية للإصدارار بعد إنتهاء المدة الزمصدور القر -

 : عيب الإختصاص المكاني_ 3

إجراء معين داخل إقليم لايخضع  اتخاذهو أن يصدر قرار من جهة إدارية متضمنا     

القرارات الإدارية بعد إعتداء من جانب وعليه فإن جاوز هذا النطاق المكاني في ، لسلطتها

 .   مصدر القرار

 : الجسيمعيب الإختصاص -ب 

الإختصاص مما يتسبب في إفقاده صفته ة من الجسامة فيهي أن تبلغ درج 
1

الإدارية  

تحوله إلى عمل ضدي مم يسمح في إنعدام القرار
2

أن يقوم فرد  : ويأخذ عدة حالات مثال 

عادي لاصلة له بالإدرة إصدار القرار الإداري أو أن يكون في شكل إعتداء السلطة التنفيذية 

تشريعية اص السلطة القضائية أو العلى إختص
3

  . 

 : عيب شكل والإجراءات:  ثانيا

هومخالفة الإدارة للقواعد والإجراءات الشكلية التي قررها القانون بمناسبة إصدارها        

أنه لايشترط في ، وأصل، لقراراتها في ذلك أن تكون هذه المخالفة  كاملة أو جزئية

لك على أو القانون عكس ذ مالم يقرر الدستور، دورهاالقرارات الإدارية شكل خاص لص

، وعندئذ لاتكون القرارات مشروعة إذ إذا صدرت ممن يملك إصدارها، سبيل الإستثناء

 .   وبأتخاذ الإجراءات المقررة، وإتباع التشكليات المحددة

                                                           
 .  099ص، مرجع سابق ،  محمد تقية1
، القاهرة ، عة االتيسيرللطب، طبعة الثالثة ، (دراسة المقارنة ) تدرج البطلان في القرارات الإدارية: رمزي طه الشاعر2

 .  407ص، 0111لسنة
يطلق ذالك على هذا العيب إغتصاب السلطة أي أن تعتدي سلطة على إختصاص سلطة أخرى في إصدار القرار كاعتداء 3

 .  السلطة التنفيذية على القضائية أو التشريعية
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الجهة وليكون القرار مشروعا لابدمن إتباع هذه الشكليات و إتباع تلك الإجراءات من     

، د ينص المشرع على البطلان كجزاء على مخالفة قواعد الشكلقف، المختصة بإصداره

 .   وفي هذه الحالة يصدر القرار معيبا وباطلا ، والإجراءات المقررة

فإن الأمر يرجع في هذا الحالة إلى ، أما إذا سكت المشرع عن ذكر هذا الجزاء       

صدر القرار مخالفا ذي وال، أهمية الشكل المطلوبالذي يبحث في مدى ، القضاء الإداري

 لكي يحدد ماإذا كانت هذه المخالفة تؤثربالتالي على مشروعيةالقواعدهوعدم             ، له

واللوائح سواء ، إحترام الإجرايئة أو الشكلية الملحة لإصدار القرارات الإدارية في القوانين 

ئياكان ذلك بإهمال تلك القواعد كلية أو جز
1

لإجراءات صورتين ويأخذ عيب الشكل وا، 

 : اسيتينأس

 .   القرار الإداري اتخاذمخالفة الإجراءات السابقة على _ أ

 .  مخالفة الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرار الإداري_ ب

 : تتمثل في نوعين: القرارالإدارياتخاذ السابقةعلى مخالفةالإجراءات-أ

 : سبقةمراعاةالإستشاريةالم_

ومؤسسات ، ي الإدارة وذلك بقصدإشتراك أشخاصجراء الإستشاري ففقد إنتشر الإ     

وأن عدم إحترام أوإنتقاء الإستشارة يؤدي إلى عيبالشكل و ، القرار اتخاذأخرى في عملية 

 : وهذه الحالات كثيرة منها، تعرض القرار للإلغاء من طرف القاضي

 .  القانون بطلب الرأي ــ إنعدام الإستثمار في حين يلزم

 .  في حين ينص القانون على رأي موافق، الاستثمارعدم مراعات رأي  ــ

 .  ــ تشكيل غير نظامي للجنة التي أعطت الرأي

 : حقوق الدفاع حتراما_

وطبقا للمبدأ العام في ، تقوم حقوق الدفاع على إطلاع المسبق على الأفعال المسببة للجزاء

حسب ، الموجهة إليه الاتهاماتي مواجهة له أن يدافع عن نفسه ف، صفإن كل شخ، القانون
                                                           

 .  019ص،  مرجع سابق، القضاء الإداري : سليمان محمدالطماوي 1
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الجزائية  مبدأ المشروعيةلتدعيم  الإجرائية المعتمدةالدفاع الذي جاء في المبادئ  مبد أحق
1

 ، 

، على ملفه لمناقشة الأسباب الاطلاعومثال ذلك أن كل موظف مهدد بعقوبة تأديبية من حقه 

   . ويقدم دفاعه بشكل ملائم

وهو ، ى إلغاء القرار لقيام عيب الشكلر يؤدي عدم مراعاته إلوهنالك إجراء جوهري أخ

مخالفة إجراءات التحقيق في القرارات الإدارية التي تتطلب إجراء تحقيق قبل إصدار مثل 

 .   قرارات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

 : ر الإداريمخالفة الشكليات المتعلقة بالمظهر الخارجي للقرا_ ب

 : رار الإداريــ كتابة الق

قد يشترط القانون أن  إلانة، القرار في شكل خارجي معين ألا يشترطاتخاذإذا كان الأصل 

فيجب ، القانون أن يكون القرار كتابيا أو في شكل أخر اشترطفإذا ، يتخذ القرار شكلا معينا

 .   على الإدارة أن تحترم إدارة المشرع

 : ار الإداريــ تسبيب القر 

صدور القرار بناء  افتراضأن الإدارة غير ملزمة بتسبيب قرارتها مع ، ذلكالأصل هنا ك

بحيث أن القانون قد يلزم الإدارة أن تذكر أسباب القرار ، على سبب من أسباب معينة

قرارها معيبا  وإسلاكان، فعليه أن يحترم النص القانوني في هذه الحالة، الإداري في صلبه

ووضع ختم السلطة الإدارية ، وتوقيعه، رهتاريخ صدو إلى تحديد الشكل، بإضافة بعيب

 .   المصدرة

 : القرار الإداريــ هنالك حالات لم يؤثر على مشروعيتها 

وكذلك الأشكال التي ، هي الشكليات التي لم يرتب البطلان على مخالفتها من جانب الإدارة

غيير في محتوى أي تعن مخالفتها  لا ينتجحيث ب، ومحتواه، على مضمون القرار لا تؤثر

 .   والتي تم تقريرها للإدارة، إداري

                                                           
، دس، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشروالتوزيع، دط، الوجيز في القانون الإجراءات الجزائية :عبده جميل غضوب1

 .  40ص، دب

مرحلة ، المبادئ الإجرائية في القانون الإجراءات ، شرح قانون الإجراءات الجزائية: إلى أ حمليلي سيدي محمد: أنظر-

 .  38ص، 0107لسنة، الجزائر _تلمسان ، دط، جديد لالنشر الجامعي ا  ، دراسة مقارنة–، البحث والتحري 
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 : كالاتيتتمثل  حالات:  شكل عيب تصحيح ـــ

مجلس الدولة الفرنسي على إمكانية تجاوز استقر فقد ، أو إجراء معين استحالةإتمام شكلــ 

 مامها من الناحية الماديةعلى الإدارة المختصة إت استحالوالإجراءات التي ، الأشكال

 .   هذا العنوان استحالةمعرفةوليست العابرة أو المؤقتة مثلا ، المانعة

وكان إصدار القرار ضروري لتحقيق المصلحة ، استثنائيةــ إصدار قرار نتيجة ظروف 

 .   العامة

، رعلى مضمون القرا لا يؤثراللاحق لشكل جوهري كحالة حدوث أخطاء مادية  الاستيفاءــ 

 .   ذلك بالإلغاء لا يجاريالبا القضاء الإداري غف، القانونية ولسلامته

 : سلطتها استعمالالقضائية على تعسف الإدارة في  الرقابة: ثالثا

 :                     (السلطةعيب تجاوز )السلطة  استعمالـ تعريف عيب التعسف في 

إحدى  استخدام عرفه بأنه يتمثل في واقعةالفقهية فنجد الفقيه جورج فيدل ي الأثراءتعددت  

أما الدكتور .  السلطات الإدارية لسلطاتها لتحقيق هدف أخر خلاف الهدف المعهودة إليها

رجل الإدارة سلطته التقديرية لتحقيق غرض غير  استعمالفيعرفه بأنه  المطاويسليمان 

معترف له به
1

بالسلطة عندما  إحراف بقوله يكون هناك محجوالدكتور أحمد  اعتبرهكما .  

الذي منحت من أجله السلطة  لذألكسلطتها لغرض مغاير  إداريةعمل هيئة تست
2

  . 

هذه الرقابة  اتساعالسلطة تشكل أحد مظاهر  استعمالالرقابة القضائية على التعسف في    

وغايات القرار الإداري فيما ، وتصرفاتها حيث أصبحت تشمل أهداف، على أعمال الإدارة

          :                                                                     يلي صورها

 : يهدف القرار إلى تحقيق مصلحة بعيدة عن المصلحة العامة -أ

 .  تحقيق أغراض تجنب المصلحة العامة_

 .  الانتقامالسلطة بقصد  استعمال_ 

                                                           
، 0798لسنة ، الطبعة الثالثة ، مطبعة عين الشمس ، نظرية التعسف في إستعمال السلطة : سليمان محمد الطماوي1

 .  18ص
 .  70ص، 0773لسنة ، الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية ، المنازعات الإدارية: أحمد محيو2
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 : الأهداف دةتخصيصقاع فةلمخا -ب

في كثير من الأعمال الإدارة لتحقيق المصلحة العامة  لا يكفيأن القانون قد  اعتبارعلى    

في نطاقها الواسع بل يخصص هدفا معينا تجعله نطاق لعمل إداري معين ففي هذه الحالة 

بينه يجب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب بل أيضا الهدف الخاص الذي 

القانون عملا بقاعدة تخصيص الأهداف 
1

  . 

 : السلطة استعمالإثبات عيب التعسف في  -جـ 

إليها إذا كانت الوحيدة من بين أوجه عدم المشروعية  احتياطيةلا يتماللجوءيعتبر وسيلة  

ولا يلجأ إليها القاضي إلا مضطرا، الأخرى
2

والدقة ، إن إثباته يعد غاية في الصعوبة.  

في مصدر هذا يعده بعض  القرار الإداريلأوجه الإلغاء الأخرى لأنه يتصل ببنية  بالنظر

يمكن أن نجد طرق الإثبات من خلال  إلانةالفقهاء من عيوبه التي تخفيه مظاهر المشروعية 

 .   النوايا الخفية للإدارة واستقراء، فرض رقابة جدية على سلطة الإدارة

عنه قاضي في نص القرار المطعون فيه  ثبات يكشفو ذاته ه القرار الإداريويعد نص   

سلطتها على القاضي أن يلتزم الإدارة بتسبيب قرارها  استعمالأنه مرسوم بالتعسف في 

وما ، إلى ملف الدعوى اللجوءوخلوه من التعسف كما يمكن للقاضي ، ليتأكد من صحته

( الخارجية)النزاع يشمله من وثائق ومستندات أو من خلال القرائن المحيطة بظروف 

casting كقضيةالسيد 

 

 .سلطة التقديريةلعلى العناصر الداخلية ل الرقابة: الثانيالمطلب 

 

رقابة  باعتبارهبالإضافة إلى الرقابة على الحدود الخارجية للقرار الذي يمارسه القاضي    

، ر الإداريمشروعة بالأساس لأنه توغل في فرض رقابته وصولا إلى الحدود الداخلية للقرا

عليه  اعتمدتوالتي تتمثل في الرقابة على السبب الذي ، والتي سنتناولها في هذا المطلب

                                                           
 .  009ص، رجع سايق م، عزري الزين 1
 .  471ص،  مرجع سابق: فهد عبد الكريم أو العثم2
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الإدارة بالنصوص  التزامالإدارة في إصدار الجزاء الإداري إضافة إلى الرقابة على مدى 

 .   يالإدار الداخلية للقرار المشروعيةأوجه الرقابة على عدم ويقصد بمعنى أخر ب.   القانونية

 

 عيب السبب الرقابةالقضائية على: الأولالفرع 

 تعريفه : أولا

يقصد بعيب السبب الحالة الواقعة أو القانونية أو الواقعية التي تتم بعيدا عن رجل الإدارة 

أو الواقعة التي سبقها القرار وتدفع .  أو أن العناصر القانونية، قراره باتخاذفتوحي له 

القرار تخاذباالإدارة إلى التصرف  
1

  . 

القرار وملاحظة التسبيب يختلف عن السبب فيعرف التسبيب على أنه بسط الأسباب 

 عليه القانونلتسبيب قرارتها مالم ينص  لا تلتزموالأصل أن الإدارة ، عند إصداره الإداري

    .  أن القرار لو كان غير مسبب فإنه يجب أن يبني دائما على السبب ما يعنيوهو ، بذلك

 : نستخلص أن ركن السبب يرتكز على دعامتين أساسيتين هماو

 .  على الوجود المادي للوقائع الرقابة

 .  على التكييف القانوني للوقائع بالرقابة

 :   الرقابة على الوجود المادي للوقائع_ أ

، الإدارية الجزاءاتالمتضمنة توقيع  قراتهاألزم المشرع الجزائري الإدارة بتسبيب  

وتمكين القاضي الإداري في أعمال ، ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد اعتبارهابوهذا 

وجدية ؛ففي حالة تعدد الأسباب يمكن للإدارة بما لها من سلطة ، رقابته بصورة أكثر فاعلية

تقديرية أن تقدر أن الأسباب التي بنت عليها القرار الإداري هي الأسباب الرئيسة من وراء 

وليس لها تأثير كبير ، سباب المعيبة ماهي في حقيقة الأمر إلا أسباب ثانويةوأن الأ، اتخاذه

فلابد للقاضي أن يتفحص صحة جميع الأسباب حتى يصل لمصدر ، في مشروعية قرارتها

له بقدر من حرية تقدير أوسع من القدر الذي يملكه عادة بالنسبة  ما يسمحوهذا ، القرار

                                                           
 .  010ص، مرجع سابق : محمد عبد الطيف1



 لفصل الثاني      الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في تحديد الجزاء الاداريا
 

55 
 

الطعن بإلغاء الأخر الأوجه
1

ي حالة عدم معرفة الأسباب المعيبة الثانوية تأخذ بالقاعدة ف.  

 .   العامة بأن يلغي القرار بمجرد العيب في أحد أسبابه

 : تسبيب القرارات الإدارية_

 .  بذألكالقانون صراحة  إلا ألزمهافالقاعدة العامة تقتضي بأنها غير ملزمة بتسبيب قرارتها 

 بتسبيب قرارتها المتضمنة والمستقلةسواء التقليدية ألزم المشرع الجزائري جهة الإدارة 

يجب أن تعلل ":  من قانون الإجراءات الجبائية تنص بأنه80الإدارية فنجد المادة  الجزاءات

من قانون 10والتعمير نجد مادة، وفي مجال التهيئة، ".. . . .   الأراء الصادرة عن اللجان

ني بالقرار الذي إتخذته السلطة المختصة على أن يكون يبلغ المع.. . .   "  : التهيئة والتعمير

 .   "معللا قانونا

من قانون المنافسة  99عن اللهيئة الإدارية المستقلة نصت المادة ، أما الجزاءات الصادرة

 .   ".. .   يتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة: على مايلي

 

 : يف القانوني للوقائعالرقابة على التكي_ ب

يرى جورج فيدل أن عملية التكييف القانوني للوقائع  : لتكييف القانوني للوقائعمفهوم ا_

فالعنصر .  انونتقتضي من القائم بها جهدا مزدوجا في خصوص عنصري الوقائع والق

تحديد في النصوص التشريعية أو اللائحية لتعريف الوقائع فإنها الدرجة  القانوني مهما بلغت

لتوصل إلى إستخلاص لجريد على من يقوم بالتكييف أن يسعى والت، تظل تتسم بالعمومية

وهو يتوصل إلى ذالك عن طريق تخصيص ، من هذا النص العام والمجرد .  قاعدة لتطبيقه

وأقل عمومية، النص أي إعطائه معنى أكثر تحديدا
2

   . 

، رديةوبالنسبة لعنصر الواقع فإنه على العكس يجب العمل على تجريد الحالة الواقعة الف 

 ، ورفعها إلى مستوى عمومية النص القانوني عن طريق إعتقال العناصر عديمة الجدوى

                                                           
 .  19ص، مرجع سابق ،  حاجة عبد العالي1
 .  041ص، مرجع سابق ، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري: عبد العزيز  د المنعم خليفة2
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وتجريد الواقعة المادية يمكن التوصيل إلى قيام ، وهكذا فإنه تخصيص القاعدة القانونية

التطابق بينهما 
1

  . 

ل حالة وذالك في ك ، أما بالنسبة للقضاء الجزائري فقد رأى أنه الأساس لهذه الرقابة 

تخضع فيها سلطة الإدارة في إتخاذ قرار معين إلى ضرورة توفير الشروط الواقعة التي 

والتكييف ، فهنا للقاضي أن يراقب جانب الوجود المادي الملائم للوقائع.  ينص عليها االقانون

 .   القانوني الذي تضعفه الإدارة عليه

 :الرقابة القضائية وملائمة سبب القرار -

قاضي بمراقبة مدى قانونية أعمال الإدارة دون أن تكون له الحق في بحث عنصر يلتزم ال

الملائمة في العمل الإداري
2

   . 

مادفع بمجلس .  والعوامل أدت إلى إتساع نطاق الرقابة القضائية، نظرلتطور الظروف  

ية ومعه الجزائري إلى عدم حصر هذه الرقابة في بحث الأسباب القانون، الدولة الفرنسي

، وإنما أعطى نفسه الحق في المراقبة ماإذا كانت هذه الأسباب كافية لتبريرالقرار، للقرار

 .   وإذا ماكانت خطورة القرار متناسبة مع أهمية الأسباب التي أدت إليه

ومن هنا يمكننا الإيجابة عن التساؤل المطروح حول طبيعة الرقابة على التكييفالقانوني      

ولايعتبر القاضي الإداري هنا قاضي ، زليست رقابة مشروعية، قابة ملائمةللوقائع بأنها ر

مشروعية فقط ولايعد ذالك خروجا منه عن حدود مهمته في الرقابة على مستوى 

المشروعية لأنه إذا كان يحل بتقديره الخاص محل تقدير للإدارة إلا أنه تعقل ذالك في ضوء 

اعات هذه الشروطتفسيره لمقصد المشرع ألزم الإدارة بمر
3

 . 

 

 

   

                                                           
 .  14ص، 0114سنة ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ،  الطبعة الثانية، ةالدعوى الإداري: سامي جمال الدين1
 .  019ص، مرجع سابق ، الدعوى الإدارية: سامي جمال الدين2
 .  91ص، مرحع سابق ، حاجة عبد العالي 3



 لفصل الثاني      الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في تحديد الجزاء الاداريا
 

57 
 

 .الرقابة القضائية على عيب مخالفة القانون في الجزاء الإداري  : الفرع الثاني

 : مخالفة القانونتعريف عيب  :أولا

هوالعيب الذي يتعلق أساسا بركن المحل في القرار الإداري إذ يشترط لصحة مشروعيته أن 

الناحية القانونية أو الواقعية يعد هذا  وإذا إستحالة محل القرار من، يكون محله مشروعا

القرار منعدما 
1

  . 

وبهذا ، وهو أن يخالف محل القرار إحدى القواعد القانونية سواء كانت مدونة أوغير مدونة

 : يتمثل في خاصتين

 :21خاصية 

 وهو كالأتي                               : المخالفة المباشرة للقاعدة القانونية 

وهذا راجع إلى وقوعها في ، ر دراية عند إصدار الإدارة قرار مخالفةلهذه القواعدعلى غي_ 

 .  خطأ إتباع القواعد القانونية ملزمة لإتباعها

أن تقوم الإدارة بمخالفة القانون وهي على دارية بذالك_
2

  . 

عدم رد الإدارة على طلب إداري معين في أجال معينة وفق القانون يعد رفض : كمثال

 .   بلطل

 :20خاصية 

وهنا أن تقوم الإدارة بإعطاء معنى أخر غير المعنى  : الخطأفي تفسير القاعدة القانونية

وتعد من أخطر الحالات التي يكون فيها إما النص غامض ، الحقيقي الذي يقصده المشرع

وغير واضح أو له تأويل عدة أما في حالة كان النص واضحا وتكون الإدارة متعمدة ذلك 

 .   تقع الإدارة في أنحراف السلطة قصد تحقيق غايتها الخاصة هنا

 

 
                                                           

 .  91ص، 0779، الجزائر ، دارالهومة ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري: عمارة عوابدي1
 .  918ص، القاهرة ، دار  النهضة العربية ، الطبعة السابعة ، القضاء الإداري: محمود حافظة2
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 .الإداريةلجزاءات الرقابة القضائية الحديثة على ا : المبحث الثاني

 

وهذا راجع إلى إتساع ، منح المشرع الجزائري الإدارة إمتيازات في سلطتها التقديرية      

تشهدها مما يسمح لها بوضع الكثير من والتطورات السريعة التي ، وأعمالها، مجال نشاطها

وإصدار القرارت تجعل هذه الأخيرة الرقابة القضائية التقليدية عاجزة عن ، القوانين

وهنا تكون الرقابة القضائية ، التصرف في بعض القرارات والتصرفات الناجمة عن الإدارة

، مصلحة الإدارة مهملة جزء كبير من رقابتها جاعلا من الرقابة على المشروعية تصب في

 .   ويعد هذا التصرف جاحف وغير منصف في حقوق الأفراد وحرياتهم

مما يجعلهم غير راضين عن القرارات والجزاءات التي تصدرها الإدارة لذا إستوجب        

على القاضي الإداري أن يتعمق في القوانين ومراجعتها وتجديد المبادئ وأسس التي تسمح 

يكون فيها القاضي قادر على .  التطور السريع السلطة التقديرية للإدارةالقضاء بالتواكب مع 

فرض رقابته وهذا ما سمح بإضافة نوع أخر من الرقابة وتتمثل في الملائمة والتناسب 

، بحيث توغل القاضي الإداري إلى أن وصل إلى الرقابة على مصدر الجزاء الإداري

ثة لرقابة القاضي الإداري على الجزاءأت  وهذا يعد من الضمانات الحدي، ومامدى صحته

 .   الإدارية  أما المطلب الثاني يتمثل في وسائل الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية

 

 .لرقابة القاضي الإداري على الجزاءات الإداريةالضمانات الحديثة : المطلب الأول

اشى مع الضمانات الإدارية قام القضاء بتنظيم رقابة قضائية بصورة جدية وفعالة تتم  

ونشاطاتها لضمان عدم مخالفتها للقانون بحيث لم يعد إلغاء القرار الإداري بأوجه عدم 

والرقابة ، و الملائمة للقرارالإداري، وإنما ظهور الرقابة على التناسب، المشروعية التقليدية

 .   هذا المطلب يعلى مصدر الجزاء  الإداري وهذاماسنتناوله ف
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 الرقابة على التناسب وملائمة القرار الإداري للوقائع : ع الأولالفر

 : تناسب القرار الإداريالرقابة على : أولا

، 0798وإستخدامها كان من طرف مجلس الدولة الفرنسي سنة، ظهور فكرة التناسب

أما القضاء الجزائري نلاحظ أنه تطرق لبعض .  وتعددت تطبيقات المجلس لهذا المبدأ

ولم يستقر بعد على  مبدأ التناسب، ت الإستثنائية لأحكام هذا المبدأالتطبيقا
1

   . 

 : تعريف مبدأ التناسب_ أ 

هو السلوك الذي تلتزم الإدارة مواجهته بألا تفرض على الأفراد أعباء أو أضرار أكثر مما  

 .   تتطلبه مهمة المحافظة على المصلحة العامة المنوط  بتحقيقها

عندما يبسط القضاء الإداري رقابته على  : همي أنو زيد على أنهكما عرفه مصطفى ف

 : و هي كالتالي، 14السبب في القرار الإذاري فيما يتعلق بالمراحل 

 .  الرقابة على الوجود المادي للسبب-: 10المرحلة -

 .  الرقابة على الوصف القانوني للسبب-: 10المرحلة -

   .الرقابة على التناسب -: 14المرحلة -

فهو يتحقق مما إذا كان هنالك تناسب بين السبب والجزاء المتخذ 
2

  . 

، إن مقتضى التناسب بين المخالفةالإدارية : أما الأستاذ محمد باهي أبو يونس فيقول

ولاتزامن الشرط في ، والجزاء الإداري ألا تغلو السلطة المعنية بتحديد الجزاء في إختيار

ر مايكون على وجه اللزوم ضروريا لمواجهة الخرق القانوني وإنما عليها أن تتخي، التقدير

ومافيها لقدر المتيقن من معقولية ردع ، مايترتب على إقترافها من أثار، أو المخالفة الإدارية

وزجر غيره عن أن يرتكب ذات الفعلة ، المخالف
3

  . 

                                                           
 .  440ص، 0110لسنة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، كتاب الثاني ، قانون الإداري: محمد محمد عبداللطيف1
، دار المطبوعات الجامعية ،  لأول قضاءاالجزؤ ،  قضاء ا لإداري ومجلس الدولة: مصطفى فهمي أبو زيد2

 .  913ص، 0777لسنة ،  الإسسكندرية
 .  004ص، مرجع سابق ، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارة العامة: محمد باهي أبو يونس3
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، جزاءوال، والوقائع، ومنه نستخلص أن التناسب يعد حلقة الوصل بين محل القرار

 .   والنتيجة أو الجزاء للقرار الإداري، والمخالفة التي تحقق التوازن بين الواقعة

ومدى تبريرها لقرار ، وفقا لما سبق نعرف مبدأ التناسب بأنه هو تقدير الواقعة في أهميتها

 .   الذي أصدرته الإدارة بعد تعريفنا لفكرة التناسب ننتقل إلى الأساس القانوني لهذه الفكرة

 : الأساس القانوني لتناسب في الجزاء الإداري_ ب 

 : أول أساس_

ولم يغفل المشرع الجزائري هذه ، وهنا نقصد بمعنى مبدأ  التدرج في الجزاءات الإدارية  

يثبت  ، س-س-م–من ق 001ففي نص المادة .  النقطة قي العديد من النصوص القانونية

، أعوان البريد والمواصلات السلكية ولاسلكية إضافة إلى، لضباط وأعوان الشرطة القضائية

سلطة البحث ، والمعينين بصفة الموظف العام ، الذين لهم رتية لاتقل عن رتبة المفتش

المتضمن القواعد ، 14-0111والتحري عن المخالفات التي تم تحديدهافي القانون رقم 

العامة للبريد والمواصلات السلكية ولاسلكية
1

   . 

لمعاينة المخالفات التي لها علاقة  ، ن التابعون لإدارة البريد والمواصلاتيؤهل الموظفو

 ، بعد تأدية اليمين القانونية حسب الصيغة التي حددهاالقانون ، بمجال البريد والمواصلات

طبقا لما ، للقيام بتأدية أعمالهم، في حالة عرقلة أعمالهم لهم أن يطلبوا تسخير القوة العمومية

 .   وناهو محدد قان

تحدد فيه بدقة صفة العون الذي  ، بعد القيام بمعاينة المخالفة يقوم الموظف بتحرير محضر

ويتم توقيع المحضر من ، والوقائع التي تم  معاينتها والتصريحات التي تلقاها، حررالمحضر

 .   قبل العون ومرتكب المخالفة عكس مايدعيه

إلى وكيل  ، لمحاضر التي تثبت المخالفاتيتم إرسال ا ، 003و004بالرجوع إلى المادة 

في أجل لايتعدى الثمانية أيام ابتداء من ، الجمهورية المختص إقليما وكذا إلى السلطة المعنية

في المحاضر   ، تاريخ معاينة الواقعة ويتعين ذكر الرسائل والرزم وعناوين المرسل إليهم

                                                           
لكية ولاالسلكية سيحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات ال، 0222أوت 20المؤرخ في 23-0222رقم  القانون1

 .  0111أوت11المؤرخة في 38عدد، ر ،  ج، 
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تناسب بين الخطأ والجزاءات يقتصر على وهنا نلاحظ أن إحترام مبدأ ال.   التي يتم تحريرها

.   إعطاءمخالف أكثر فرص لمراجعة الخطأ
1

 

 : ثاني أساس_

، وغيرمقنن، ومرن، هو دور المنشئ للقاضي الإداري فالقانون الإداري حديث النشأة   

وعليه فإن للقاضي الإداري ، ويعتمد على أحكام القضاء لذلك يوصف بأنه قانون قضائي

وحداثتها على  تواجد قاعدة قانونية تحكمها ، واسعة لجديية المشاكل الإداريةيتمتع بسلطات 

بشكل واضح مما يدفعه كثير من الأحيان إلى بحث عن الحلول إلى أن يصل بسلطته وضع 

قواعد قانونية جديدة وهذه السلطة التي تجدها عند تفسير إرادة المشرع سواء كانت 

 .   تصريحية أو ضمنية

 : قابة على ملائمة القرار الإداري للوقائعرال : ثانيا

 : أـــ  تعريفه

أن عملية الإدارة تتمثل أساسا في الإختيار في نطاق المجموعة : " يرى الأستاذ فالين بأنه

مع إحتياجات .   القرارات التي يتم إتخاذها قانونا ذلك القرار الذي يتفق أكثر من غيرها

وإلغاء القرارات التي ، سه بمراجعة الإدارة لتقديرها هذاوإذا سمح القاضي لنف، الصالح العام

وإنما ، يقدر أنها لاتخدم الصالح العام بدرجة كافية فإنه في هذا الفرض لايصبح قاضي إدارة

" رئيسا على الإدارة 
2

حسب رأي الأخرين إن ملائمة صف القرار الإداري تكون بتوافر  

 .   ارتهاضوابط وشروط معينة تراعيها الإدارة في قر

، أمابالنسبة  للأستاذ سامي جمال الدين فهي ملائمة التصرف من حيث الزمان والمكان

والإعتبارات المحيطة به، والظروف
3

   . 

وتيناسب مع أهمية ، ومن هنا نرى أن الملائمة هي إختيار الإجراء الملائم الذي يتفق

 .   الوقائع

                                                           
 ا .  93وص94صمرجع سابق،  : حمليلي سيدي محمد1
، دار الجامعة الجديد ، الرقابة القضائية  على التناسب بين العقوبات والجريمة في مجال التأديب: خليفة سامي الجهمي2

 .  03ص، 0117لسنة، الإسكندرية ، لنشر 
 03ص، مرجع سابق ، الرقابة على الأعمال الإدارة: جمال الدين يسام09ص، 3
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 : أمثلة عن الملائمة_ ب 

دارية بالمجلس الأعلى في قضية ب م ضد وزير الداخلية حيث راقب ذلك قرار الغرفة الإ

المجلس الأعلى مدى ملائمة للجزاءالتأديبي 
1

وإنتهى إلى أن الإدارة ، مع المخالفة المرتكبة 

وعلى الرغم من ، كانت محقة في تقديرها لمدى تناسب بين المخالفة المرتكبة والجزاء المقدر

التأديبي إلا أنه يقدم لنا نموذج لتبني القضاء الإداري في هذا الحكم المتعلق بالجزاء 

ويستطيع المتضرر أن يعتمد عليها لإلغاء ، الجزائرلفكرة الملائمة في القرارت الإدارية

 .  الجزاءالإداري

 

 .صلاحيات الإدارية في الظروف الإستثنائيةالالرقابة القضائية على : الفرع الثاني

 

القضاء الإداري على القرارات الإدارية في الظروف الإستثنائية كقاعدة عامة تمتد رقابة 

وأن هنالك ، للتحقيق من إلتزام الإدارة بالقانون الخاص بهذه الحالات كالظرف الشاذ القائم

صعوبة في مواجهته بقواعد المشروعية العادية فيستلزم التدخل لحمايتها بإجراءات إستثنائية 

 .   دون تعسف

لوسائل المستعملة لمعالجة هذا الظرف ومدى تناسبها مع الخطر المحدق ويراقب القضاءا

والتي حددها المشرع ، بالهدف الذي قرره المشرع للسلطة المتدخلة في الظرف الإستثنائي

علما أن ، الجزائري كما في حالةالحصاروالطورئ وحالات الحرب والحالة الإستثنائية

ويكمن تحديد موقف القضاء .  ا يلزم لمواجهتهاوم، الدستور الجزائري أوردهذه الحالات

 : الجزائري يتمثل كالأتي

 : بالنسبة لحالة الحصار : أولا

والمتعلق ، 0770جويلية 3المؤرخ في  071-70إن المتصفح للمرسوم الرئاسي رقم         

فإن نصوصه لاتشير إلى إمكانية الطعن القضائي في حالة رفض الطعن .  بحالة الحصار

                                                           
، 10العدد، مجلة القضائية 19/00/0789الصادر بتاريخ 30914للقرار الغرفة الإدارية بالمجلس أعلى رقم : أنظر1

 .  009ص، 0771لسنة، الجزائر   ، الديوان الوطني الأشغال التربوية، تصدر عن قسم المستندات والنشر المحكمة العليا 
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، ولو أن دعوى الإلغاء لاتحتاج إلى نص خاص لتحريكها ضد القرارات الإدارية، اريالإد

وذلك كلما خالفت قرارت ، فطالما أنهالاتتعلق بأعمال السيادة فيجوزالطعن فيها بالإلغاء

الوضع في مراكز الأمن أو تحت الإقامة الجبرية أو المنع من الإقامة الشروط المحددة في 

إلا أنه بالنسبة لباقي الإجراءات التي يمكن  ، يين المتعلقين بهذه الحالاتالمرسومين التنفيذ

 .   للسلطة العسكرية أن تتخذها فلم يتم إخضاعها حتى الطعن الإداري

 : بالنسبة لحالة الطوارئ: ثانيا

فبراير 7المؤرخ في 70-33:وهي الحالة المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم        

قوله في حالة الحصار يتكرر ؛وذلك أن نصوصه لم تشرإطلاقاإلى الرقابة وما سبق ، 0770

وذلك لايعني إستبعاد الطعن القضائي لأن الطعن ، في حالة رفض الطعن الإداري ، القضائية

فرقابة مدى إحترام السلطة المكلفة ، بالإلغاء هوالحق لمبدأ عام طالما لايتعلق بأعمال السيادة

المنصوص عليهافي المرسوم الرئاسي والمراسيم التنفيذية لاتحتاج  بحالة الطوارئ للشروط

 .   أما بالنسبة لباقي الإجراءات لم يشر كذلك إلى الطعن الإداري، إلى نص خاص

 :حالة الإستثنائية ولحالة الحرب : ثالثا

الحالتين المتعلقتين بالحرب وكذا الحالة الإستثنائية أن السلطة 0771نجدفي دستور 

 .  ومن حيث الخضوع للرقابة القضائية، صة تتمثل في رئيس الجمهوريةالمخت

 :أ ــ حالة الإستثنائية

فإن الأستاذ شهيوب         
1

إعتبر القرار الذي يتخذه رئيس الجمهورية لتقرير الحالة  

ولكن مع ذلك يخضع للرقابة القضائية من حيث إحترام ، الإستثنائية هو أعمال السيادة

ذا كان هذا الحق  هو سيادي والقرار من حيث المبدأ والموضوع  من أعمال لإجراءات فإ

ولكن عدم طلب رأي الهيئات الدستورية في نفس الوقت ، الحكومة لايجوز الطعن فيه

علما أن ، يعرض القرار لعيب الشكل والإجراءات وليس هنالك مايمنع من طلب إلغائه

 .   ت الجوهرية فقط مستوجبة الإلغاءالقاضي الإداري إستقر على إعتبار الإجراءا

                                                           
فعاليات اليومين الدارسيين ،  الحمايةالقضائيةللحريات الأساسية في الظروف الإستثنائية: مسعود مشهوب  .1

 03ص، المرصد الوطني لحقوق الإنسان ، 0111نوفمبر09/01
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 : ب ــ حالة الحرب 

وما يسري على الحالة الإستثنائية يسري كذلك على حالة ، يعتبر ذلك من أعمال السيادة

ولكن بصفة عامة بالنسبة للظروف الإستثنائية فهي تحمي صفة الإعتداء المادي ، الحرب

راءات ورقابة القاضي في هذه       لتصرفات الإدارة وتحررها من قواعد الشكل والإج

، الحالات  رقابة محدودة إذا أنه يراقب الوقائع المادية من حيث وجود الظرف الإستثنائي

وإذا ما ترتبت أضرار على ذلك فيمكن مراقبتها والحكم ، ومدى ترابطه مع القرارالمتخذ

  .  بالتعويض على أساس عدم التساوي في الأعباء العامة بين الأفراد

 : كمثال تطبيقه

في قضية 07/13/0777من خلال إطلاع على القرار الصادر من مجلس الدولة في      

والى ولاية ميلة ضد الشركة الوطنية للمحاسبة 
1

أن والي ميلة  : والتي تعود وقائعها إلى 

للشركةالوطنية للمحاسبة مساحة 14/11/0789المؤرخ في 781: خصص بموجب القرار

إتخذ قرار 0779-13-07وأنه بتاريخ ، لتشيد مقرها على مستوى الولاية قابلة للتهيئة

طلب بموجبه من ديوان الترقية والتسير العقاري لميلة وضع المحلات (849:رقم)التسخير

التي كانت تشغلها الشركة الوطنية للمحاسبة تحت تصرف الولاية لتخصيصها لغرفة التجارة 

والذي يعتبر الوالي ، من قانون الولاية70ضيات المادة لولاية ميلة مستندا في ذلك إلى مقت

: وكذا مستندا إلى المرسوم الرئاسي رقم، من خلالها مندوبا للحكومة على مستوى الولاية

 .   المتعلق بإعلان حالة الطوارئ0770-10-17المؤرخ في 70-33

لمجلس قضاء ذلك ماجعل الشركة الوطنية للمحاسبة ترفع دعوى أمام الغرفة الإدارية   

، حيث قضت بإبطال مقرر الوالي، طالبة إبطال مقرر التسخير الصادر من الوالي ، قسنطينة

وقد أجاب مجلس الدولة بتأييد للقرار المستأنف وسبب قراره إستنادا لنص المادة من قانون 

 يمكن الوالي عندما تقتضي الظروف الإستثنائية:" بأنه19/00من قانون 001الولاية الجديد 

                                                           
، الجزائر   ،دار الهومة للنشر والطباعة والتوزيع، 0ج ، المنتقى في القضاء مجلس الدولة: حسين بن شيخ أث ملويا1

 .  40ص،  0114لسنة
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، أن يطلب تدخل قوات الشرطة والدرك المتواجد في إقليم الولاية عن طريق التسخير، ذلك

 .   من القانون القديم70وبالمقابل نص المادة .  ويحددتطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

أن المرسوم الرئاسي (الغرفة الأولى )وما يلاحظ على القرار الصادر من المجلس الدولة    

لأن الوالي لايأمر بالتسخير إلافي  ، بحالة الطوارئ لاتنطبق على قضية الحالالمتعلق 

؛فإن مجلس الدولة ألغى القرار الذي ( والحالة الإستعجالية، الحالة الإستثنائية): حالتين

أصدره الولي بسبب إنعدام واقعي للحالة الإستثنائية أو الحالة الإستعجالية 
1

  . 

وارث الطبيعية من زلازل وبراكين وأعاصير أو أويئة كمثال وتدخل في هذه الحالات الك

الذي تسبب في حالة طوارئ وخلق ظروف إستثنائية مم سمح  07على فيروس كوفيد

بإصدار قرارت وإتخاذإجراءات إستثنائية في كل المجالات وكذلك القطاعات الوزارية 

 .. . وحتى الرئاسية

 

 .ة على الجزاءات  الإداريةوسائل الرقابة القضائي : المطلب الثاني

 

مع تزايد السلطة التقديرية للإدارة التي تزايد معها إمكانية التعسف الإداري في مواجهة 

ويبتدع مجموعة من الأساليب ، أصبح لزاما على القاضي الإداري أن يحدد، حقوق الأفراد

إلى  قاضي الإداريالرقابية من أجل بسط سلطته الرقابية على الجزاءات الإدارية فإعتمد  ال

التي تتمثل في الإجراءات التي (ملموسة )ولى وسيلة مادية نوعين من الوسائل الرقابية الأ

وسائل التحقيق العينية وملموسة ، تتعلق برفع الدعوى الإدارية؛فيستعمل القاضي الإداري

دارية ونسلط الضوء على المواد التي  نص عليها المشرع في قانون الإجراءات المدنية والإ

والتدابير الأخرى ، والخطوط ومضاهاة، و الخبرة، ي سماع الشهودوتتمثل ف18/17رقم 

 .   لتحقيق

                                                           
 .  33ص، مرجع  نفس: حسين بن شيخ أث ملويا1
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وأنما يدخل فيها الجانب ، لاتقتصر وسائل القاضي الإداري على جانب ملموس     

وأخذ بالمنطق في إستعانة بالنظريات والمبادئ التي من شأنها ، وهو ترجيح العقل، المعنوي

ولاتلقى ، وغامضة رغم من كونها جزئيات صغيرة، هم في فك الحلقات المبهمةأن تسا

وهذا يتمثل ، وإظهار الحقيقة، إهتمام واسع إلاأن تطبيقها يساهم في كشف ملاباسات الدعوى

كالغلط بين واللغو وغيرها من المبادئ إلاأننا سنتطرق إلى مبدأ ، في كثير من نظريات

رار ومبدأ الرقابة القضائية على مصدر الجزاء الإداري التي تعد الموازنة بين المنافع والأض

هذين الأخيرين أساسيين وهامين للأنهما يسمحان للقاضي لإبراز قدرته من الجانب المعنوي 

، وأحترامهم للإحكام القضائية الصادرة، التي تسمح له بضمان حقوق الأفراد وكسب تقديرهم

 .   و  الجهود التي يبذلها

 : إلى فرعين هما سمنا هذا المطلبلهذا ق

 

رقابة القضائية على الجزاءات لل( الخارجية ) ملموسةالوسائل المادية ال: الفرع الأول_   

 .   الإدارية

 جزاءات اللرقابة القاضي على   كأداة (الداخلية ) وسائل المعنويةال: الفرع الثاني_

 .  الإدارية

 

رقابة القضائية على الجزاءات لل( الخارجية ) موسةملالوسائل المادية ال: الفرع الأول_

 .الإدارية

 

لإجراءات المدنية والإدارية ينصرف التحقيق إلى مجموعة الإجراءات التي احسب القانون 

تعاصر رفع الدعوى الإدارية أمام المحكمة الإدارية وتسيرها إلى غاية الفصل في الدعوى 

ق يسير الدعوى الإدارية عن طريق مجموعة ولهذا فإن التحقي، الإدارية بحكم قضائي

 : إجراءات تسمى بوسائل التحقيق وتترتب كالأتي
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ات والوثائق من الخصوم بأمانةضبط المحكمة رتودع المكر:" على أنه848في المادة 

 .   الإدارية

يغ المذكرات ويتم تبل، قضائييتم التبليغ الرسمي لعريضة إفتتاح الدعوى عن طريق محضر 

الرد مع الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم عن طريق أمانة الضبط تحت إشرااف  ومذكرات

" .  يجوزتبليغالأعمال الإجرائية إلى ممثلي الأطراف:847أما المادة ".  القاضي المقرر

تخذة وتدابير التحقيق إلى الخصوم برسالة مضمنة مع متبلغ كل الإجراءات ال:" 431والمادة 

 .   عند الإقتضاء، وعن طريق محضر قضائيأ ، الإشعار بالإستلام

 

يتم أيضا تبليغ طلبات التسوية والإعذارات وأوامر الإختتام وتاريخ الجلسة بنفس و      

الأشكال يشار في تبليغ العرائض والمذكرات إلى أنه في حالة عدم مراعاة الأجل المحدد من 

 " .  دون إشعار مسبقيمكن إختتام التحقيق ، طرف القاضي لتقديم مذكرات  الرد

لخصوم بنفس الأشكال تبلغ نسخ الوثائق المرفقة للعرائض والمذكرات إلى ا: " 830والمادة 

المذكراتالقرارلتبليغ 
1

   . 

يبلغ جرد ، عندما يحول عدد الوثائق أو حجمها أو خصائصها دون إستخراج نسخ عنها

وأخذ نسخ عنها  على ، لضبطللإطلاع عليها بأمانة ا، مفصل إلى الخصوم أوالى ممثليهم

 ".  نفقتهم

يجوز لرئيس المحكمة الإدارية أن يرخص في حالة :" 830ضافة إلى المادة بالإ       

عندها :" 834والمادة .  بتسليم هذه  الوثائق مؤقتا إلى الخصوم أو ممثليهم، الضرورة الملحة

يعلم ، وجه مثار تلقائيا أن الحكم يمكن أن يكون مؤسسا على، يتبين لرئيس تشكيلة الحكم

ويحددالأجل الذي يمكن فيه تقديم ملاحظاتهم على ، بهذا الوجه ، الخصوم قبل جلسة الحكم

 " .  لاتطبق أحكام هذه المادة على الأوامر.   دون خرق أجال لإختتام التحقيق، الوجه المثار

 

                                                           
 مرجع: أ بوضياف عادل.  010ص، 010ص ، سابق 1
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الأجل .  ل قضيةظروف كالقاضي المقرر بتحديد بناء على  بأنه ؛ يقوم833ونصت المادة 

، وم من أجل تقديم المذكرات الإضافية و الملاحظات وأوجه الدفاع والردودالممنوح للخص

كما يجوز ، قة تفيد في فض النزاعويجوز له أن يطلب من الخصوم كل مستند أو أية وثي

أن يحدد فور تسجيل العريضة التاريخ الذي يختتم فيه ، عندما تقتضي، رئيس تشكيلة الحكمل

 .   ويعلم الخصوم به عن طريق أمانة الضبط، تحقيقال

فنجد أن المشرع الجزائري قد منح وسائل التحقيق في الدعوى الإدارية رغم إختلاف 

طبيعتها بالمقارنةمع الدعوى المرفوعة أمام القضاء العادي إلاأنهما لاتختلفان في الوسائل 

ذلك أنهفي حالة رفع دعوى ، تهالتحقيق إلابالقدر الذي يلحق موضوع النزاع في حد ذا

معنية سوف لن تعني الشخص المعنوي إلا الوتطلب الأمر سماع شهادة معنية فإن الشهادة 

وليس الشخص المعنوي في حد ذاته لأنه لاوجود له ماديا مما ، وممثيله، من خلال  أعوانه

والأشخاص ، وطبيعة النزاع، يحتم أن تكون الشهادة أمام القضاء الإداري بما يتناسب
1

  . 

 : الخبرة: أولا   

تطبق الأحكام " : و والإدارية  تنص على أنهة جراءات المدنيمن قانون الإ898ة وفق الماد

من هذا القانون أمام  المحاكم 039إلى 009المتعلقة بالخبرة المنصوص عليها في المواد من 

وهذا ، من هذا القانون039إلى 009إكتفى المشرع بالإحالة على نص المواد .  "الإدارية 

ورد ، من هذا القانون040إلى 001بخصوص الأحكام المتعلقة باللجوء للخبرة المواد 

وبخصوص تنفيذ الخبرة المواد ، من نفس القانون044إلى 040الخبراء المواد 

وتحديد أتعاب الخبرة المادة ، 030إلى  047وما يتعلق بنتائج الخبرة المواد ، 048إلى043

 .   من هذا القانون039و033ص الحكم المتعلق بالخبرة المادتين وبخصو، 034

 : سماع الشهود : ثانيا

تطبق الأحكام المتعلقة بالإنابات :" من قانون الإجراءات الإدارية بأنه819تنص المادة   

.  "من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية 003إلى 018القضائية المنصوص عليها في المواد 

                                                           
 .  090ص،  مرجع سايق: أ بوضياف عادل1
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لقانون بخصوص الإنابات القضائية التي يمكن أن تلجأ لها المحاكم الإدارية من من هذا ا

تطبق ": من نفس القانون897كما جاءفي المادة ، أجل الفصل في النزاع المطروح عليها

من هذا القانون 010إلى 091الأحكام المتعلقة بسماع الشهود المنصوص عليها في المواد 

 .  "أمام المحاكم الإدارية 

من نفس القانون فيما 094وإلى المادة ، حيث جاء في المادة بأنه بخصوص سماع الشهود 

من نفس القانون وتخص تخلف الشهود 099و093وإلى المادتين ، يتعلق بعدم القبول الشهادة

تمثل التجريح في الشهادة وبخصوص تلقي الشهادة أشارة 099و091وبإضافة إلى المادتين 

 .   اإليه 010إلى098المواد

أن يستدعي ، يجوز لتشكيلة الحكم أو القاضي المقرر الذي يقوم بسماع الشهود:" 811المادة 

 .   أو يستمع تلقائيا إلى أي شخص يرى سماعه مفيدا

 "  .  أو طلب حضورهم لتقديم الإيضاحات، كما يجوز أيضا سماع أعوان الإدارة

لشهادة أي شخص تكون شهادته تأكد على أهمية الفصل في النزاع المطروح للإستماع 

رة لتقديم التوضيحات الإدا كما يجوز الإستماع لأعوان، ذا الغرضمفيدة أن يستدعيه له

رفق يرى المرفق أو الإدارة العمومية بخصوص طريقة عمل أو تسير الم بخصوص دور

 .   وقوف على الحقيقةلائدة لفيها القاضي أو المحكمة ف

1
 

 : إلى الأماكن المعاينة والإنتقال: ثالثا

تطبق الأحكام المتعلقة بالمعاينة والإنتقال إلى :" انون على أنهمننفس الق810جاء في المادة 

من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية 037إلى 031الأماكن المنصوص عليها في المواد من 

، ضاء العاديتنص المادة على المعاينة الإنتقال للأماكن الواردة في القسم الخاص بالق.  "

ولايخرجها ، ولا يضيرالرجوع لهذا الأحكام دون إعادة كتابتها مجددا مادامت نفس الأحكام

 .   من دائرة التطبيق كون النزاع إداري

                                                           
 .  090ص، مرجع سابق : أبوضياف  عادل1
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إقامته ، أو محل، يقصد بذلك الإجراء الأنتقال إلى مكان عام أو مسكن المشتبه فيه     

، أو الواقعة الإجرامية ، بالمشتبه فيهأو منزل الشهود أوأي شخص تثبت صلته ، المعلوم

ويفرض أنه يحوز في مسكنه أويقوم بإختفاء أدلة أو مستندات أو أشياء ذات صلة بالواقائع 

.  أو أخفاها المشتبه فيه في ذلك المحل بعلم أو دون علم صاحبه، موضوع البحث والتحري

1
 

 : مضاهاة الخطوط: رابعا

من نفس 093إلى 013والتي أحالتها على المواد ، ونمن هذا القان810نصت عليها المادة 

 .  القانون

تهدف دعوى مضاهاة الخطوط إلى إثبات أو نفي صحة الخط أو التوقيع :" 013في المادة  

 .  على المحررالعرفي

بالفصل في الطلب الفرعي لمضاهاة ، يختص القاضي الذي ينظر في الدعوى الأصلية

 .  الخطوط المتعلقة بمحرر عرفي

أمام الجهة القضائية ، يمكن تقديم دعوى مضاهاة الخطوط للمحرر العرفي كدعوى أصلية

 ".  المختصة

 ، إذا أنكر أحد الخصوم الخط أوتوقيع الخط أو التوقيع المنسوب إليه" : بأنه019تنص المادة

يجوز للقاضي أن يصرف النظر عن ذلك إذا ، أو صرح بعدم الإعتراف بخط أو توقيع الغير

 .  أن هذه الوسيلة غير منتجة في فصل النزاع رأى

ويأمر بإيداع أصلها بأمانة ، يؤشر القاضي على الوثيقة محل النزاع، وفي الحالة العكسية

، إعتمادا على المستندات أو على شهادة الشهود، كما يأمر بإجراء مضاهاة الخطوط، الضبط

 .  بواسطة خبير، وعندالإقتضاء

 .  لنيابة العامة لتقديم طلباتها المكتوبةيبلغ ملف القضية إلى ا

                                                           
 .  013ص، ع سابق جمر: أحميلي سيدي محمد.   019إلى ص019لفهم وتعمق في أجزائها راجع ص: أنظر1
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يتم إرجاء الفصل في دعوى مضاهاة الخطوط ، إذا عرضت القضية أمام القاضي الجزائي

"إلى حين الفصل في الدعوى الجزائية 
1

  . 

لاسيما المتعلقة ، تعرض على القاضي إشكالات تنفيذ مضاهاة الخطوط":  091أما المادة 

، ويفصل في ذلك بمجرد التأشير على الملف، ة في عملية المقارنةبتحديد الوثائق المعتمد

التي 093ويرتب تسلل الإجرائي إلى أن يصل إلى المادة "على أن يتضمنه الحكم فيما بعد 

إذا ثبت من مضاهاة الخطوط أن المحرر محل النزاع مكتوب أوموقع عليه من " : تقتضي

إلى خمسين (دج9111)ن خمسة آلاف دينار الخصم الذي أنكره يحكم عليه بغرامة مدنية م

.  دون المساس بحق المطالبة بالتعويضات المدنية  والمصاريف، (111.  91دج) ألف دينار

                                                                                     " 

 : لتحقيقلالتدابير الأخرى  : خامسا

عندما يؤمر بأحد تدابير التحقيق يجوز لتشكيلة الحكم أن : "على أنه 813كما نصت المادة 

 " .  تقرر إجراء تسجيل صوتي أو بصري أو سمعي بصري لكل العمليات أو لجزاء منها

، 003إلى 018على الإنابات القضائية وإحالتنا بشأنها على المواد من 819كما نصت المادة 

 .  رض التحقيقعلى عوا 891إلى 811كما نصت المواد من 

وذلك حسب مانصت عليه ، ونجد نفس إجراءات التحقيق تطبق على مستوى مجلس الدولة

 .  709المادة 

هنا  نقصد الوسائل الغير مشروعة  لكشف حالة التلبس في وسائل التجسس  :ثالمك

من قانون الإجراءات الجزائية والقيام بعملية التقاط 00والمادة 9مكرر19بالرجوع للمادة 

والأشكال التي حددها ، تحت إشراف السلطة القضائية، وإعتراض المراسلات، لصورا

ومختلف المساهمين في ، القانون لتسهيل المراقبة التي تنصب على البضاعة المحظروة

 .   الجرائم

                                                           
يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، 0118سنة 09الموافق 0307صفر عام 08المؤرخ في 18/17القنون رقم 1

 .  07وص08ص
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لتتبع حركة الأشخاص ، إلكترونيةيمكن الرجوع إلى الأسلوب القائم على إستعمال وسائل 

 مما يساهم في مجال معلومات عن، هزة تقنية ترسل إشارات عن بعدبزرع أج، لأموالوا

 .  جرائم الفسادوالكشف عن هوية المساهمين في ، الوقائع محل البحث

لايتم إعتماد ذلك الأسلوب في جرائم الفساد فحسب بل يمكن للبنوك والمتاحف والشركات 

بأجهزة متطورة تكمن ، ياراتتزويد الأوراق والأشياء القيمة أو الثمينة والس، والأشخاص

.   من تعقب مسارها لاسيما في تعرضها للسرقة أو الإختطاف
1

 

وعندما تكون القضية مهيأة للفصل يحدد رئيس تشكيلة الحكم تاريخ إختتام التحقيق      

يبلغ هذا الأمر إلى جميع الخصوم برسالة مضمنة مع ، بموجب أمر غيرقابل لأي طعن

أي وسيلة أخرى في أجل لايقل عن خمسة عشر يوم قبل تاريخ الإختتام إشعار بالإستلام أو ب

يعتبر هذا الأخير ، وفي حالة لم يصدر رئيس تشكيلة الحكم الأمر بإختتام، المحدد في الأمر

 .   منتهيا بثلاثة أيام قبل تاريخ الجلسة المحددة

إما ، يصرف النظر عنهاو، فإذا قدم أحد الأطراف مذكرات بعد إختتام التحقيق فإنها لاتبلغ

 .   فلا تقبل مالم تأمر تشكيلة الحكم بتمديد التحقيق، إذا قدم طلبات جديدة أو أوجها جديدة

أن يقرر إعادة السير في التحقيق ، رئيس تشكيلة الحكم في حالة الضرورةكما يجوز ل

ر لأطراف بنفس شروط تبليغ أموتبليغ ا، وغير قابل لأي طعن، سبببموجب أمر غير م

 .   ويمكن إعادة السير في التحقيق بناء على حكم يأمر بتحقيق تكميلي، إختتام التحقيق

اسعة للقاضي المعالجة  أعطى صلاحيات ونرى أن المشرع الجزائري من نص المواد 

المقرر وذلك كله لتحقيق الدور الإيجابي للقاضي الإداري من أجل ممارسة رقابته القضائية 

وذلك بسبب ماتنطوي عليه هذه ، ارية عامة وفي دعوى إلغاء خاصةفي كل الدعاوى الإد

 . مشروعية القرار الإداري المخاصماهل المدعي بإلزامية إثبات عدم الدعوى من إثقال ك

 

   
                                                           

 :لفهم أكثر إختصاص  أعوان ضبط القضائي:إلى حمليلي سيدي محمد: أنظر1

 .  017إلى 71ادية من الصفحة عفي إختصاص ضابط الشرطة القضائية  في الحالة ال: المحث السادس_ 

 .  007إلى 001إختصاص ضابطا الشرطة القضائية في حالة التلبس من الصفحة : المبحث السابع_
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 .كأدات لرقابة القاضي على  جزاءات الإدارية( الداخلية ) وسائل المعنوية: الفرع الثاني

 

يقوم على أساسها القاضي الإداري بالأخذ بها ضمن  في المبادئ ونظريات التي وتتمثل

الوسائل لتقصي الحقيقة وتتمثل في عديد من النظرياتوسنأخذ إثنين فقط لدراسة على 

إعتبارهما من أهم المبادئ التي تم عليها الجزاء الإداري التي تدخل في فحص مدى 

الموازنة ري  ومبدأ مصداقيتها القاضي الإداري وهما الرقابة على مصدرالجزاء الإدا

 .بينالمنافع والأضرار

 : مصدر الجزاء الإداريالرقابة :أولا

هو قرار إداري منفرد إذا يتعين أن يكون صادرا عن قناعة إدارية ثابتة من أجل  الأصل

وملموس لكنها تؤدي دورا ، فالقناعة أمر داخلي لايظهر بشكل مادي، تحقيق الغاية منه

وغايته ولاشك أن ، وحددت محله، التي حلت على إصدار القرارجوهريا في تقدير الأسباب 

 .   وإقتناعه، لمصدر القرار الحرية التامة في تكوين عقيدته

، والدقيق، ولكن لايعني مطلقا التعسف في إستعماله فهو ملزم بأن يتحرى المنطق السليم   

القناعة تبني على الحزم والعقلانية في تفكيره حتى يقود ذلك إلى تكوين قناعته فإذا كانت 

 .   وليس مجرد الظن، واليقين

وسائل إدارك اليقين بإعتبار حالة ذهنية ، فلإقتناع لايعد يقينا لأن مصدر الجزاء لايملك   

أو الغلط على ، أو بالجهل، مرتبطة بالحقيقة دون أن تختلط بأي شكل على مستوى الشخصي

قاد لأن مصدر القرار لايقرر بناء على مستوى الموضوعي كما أن الإقتناع لايعد إعت

الأسباب الشخصية يراها صالحا لتقرير الجزاء إلى حيث ينظر إليها من الناحية الموضوعية 

من جانب الغير لهذا يقف الإقتناع متوافقا لمبدأ الغلط البين اليقين والإعتقاد فيتجاوز الإعتقاد 

.  لف عن اليقين في قوتهلأنه يقوم على الأدلة التي تقربه من اليقين ويخت
1
 

                                                           
 ص، 0110لسنة ، 10العدد، 08مجلد، (مجلة جامعة دمشق)، الرقابة على قناعة مصدر القرار الإداري: عليشطناوي1
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 : أــ مظاهر الرقابة القضائية على القناعة مصدر الجزاء الإداري

 : عناصر أساسية30تتمثل في 

 : ذاتية القناعة_ 

ومعبرا ، تقتضي مشروعية القرار الإداري أن يكون صدر عن صاحب إختصاص قانوني 

وهكذا فلا ، ا بعيب مخالفة القانونوإذا كان القرار مشوب، عن قناعته الذاتية ومجسدا لها فقط

 .  يتصور إصدار قرار إداري معين دون أن تكون مصدره وجدواه ضرورية

 

 : ضرورة وجود الأدلة التي إستمدت الإدارة منها قناعتها_ 

، وعرض الموضوع للنقاشات، تتمثل قناعة اللجان الإدارية التقليدية أو المستقلة للإنعقاد

رار بعد ذلك لهذا إستقرالقضاء الإداري على عدم مشروعية وإتخاذ الق، والمداولة

ومداولتها ، والتي لاتحترم الإجراءات الشكلية في إنعقاد، القرارتالصادرة عن هذه الجان

، فالقرارالذي يصدر دون تمحيص أو دراسته أو مناقشته من قرار فوري يخالف القانون

 وهنا لايمكن

قلة كونت قناعتها لإتخاذ القرار من عدمه خاصة عند تلك القول بأن اللجنة أو الهيئة المست 

 .   والمناقشة تساهم بشكل كبيرفي تكوين قناعة هذه اللجان، الدراسة

 : لقناعة الإداريةا مصدرضرورة الإستخلاص _ 

يقتضي تكوين قناعة الإدارية أن تكون مستخلطا سائغا أي أن تؤدي الأدلة التي تحقق 

وبعبارة أخرى أن تكون المقدمات ، نتيجة التي وصلت إليها الإدارةالقضاء من وجودها إلى 

.  الأدلة الثابتة في أصولها مؤدية منطقيا للنتيجة التي توصلت إليها الإدارة
1

 

وإن نصت هذه الرقابة ، لاشك في أن رقابة القضاء إلى تلك المظاهر أمر ضروري حتى  

، وهذه فإن هذه الرقابة تحقق الحماية، اتهاعلى المظاهر الخارجية تتعلق بتكوين القناعة ذ

 .  وفعالية لحقوق الأفراد وحرياتهم

                                                           
 .  409وص400ص، مرجع سابق :علي شطناوي1
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 : مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار: ثانيا

 

، مثل في أنه تقدرمدى تحقيق الجزاء الإداري للهدف المراد تحقيقه من وراء تقريرهتت

لأنها تقرر مدى مشروعية  وتمكن الرقابة القضائية على هذا العنصر ذات الأهمية البالغة

وأنه لاتوجد ، خاصة، القرار الإداري المتضمن توقيع الجزاء الإداري في شقه المعنوي

 .   معايير موضوعية يمكن للقاضي الإداري الإعتماد عليها لإكتشاف هذا العيب

 

وهنا ، لإداري خاصة عندما يتعذر عليه الوقوف على إثبات الغلط البينيأخذ بها القاضي ا

والموازنة بين المنافع والأضرار هوإختلاف في تقدير  ، يجعلنا في الوقوف أمام الغلط بين

ولأن القاضي الإداري لا يلقي قرارات ، وليس قي طبيعتها، ودرجتها، مدى حجم الرقابة

فإن انشأت إلا إذا كانت الأضرار المترتبة عنه تتناسب مع المزايا أو المنافع الناجمة ، الإدارة

.  وهذ هوجوهر تطبقه للغلط البين، عنه
1

 

بحيث لاتقتصر هذه النظرية على مجال نزع الملكية التي كانت الأصل في إستعمالها من  

وإنما مجال خصب مما ، طرف مجلس الدولة الفرنسي في قضيةال مدينة الجديدة الشرقية

راخيص والت، وخاصة في مجال مخالفة العمران، يسمح للجزاءات الإدارية بأن تأخذه

الواجب الحصول عليها لممارسة بعض الأنشطة التي تستوجب الحصول عليه لهذا نقول بأن 

 .   أعمال مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار تضمن مشروعية الجزاءات الإدارية

 : تطبيقات مبدأالموازنة بين المنافع والأضرار_ أ

وبارز في ، ر الإداري غلط فادحنرى أعمال قاضي الرقابة في هذا مجال إذا شاب القرا 

وبالتالي يربط القاضي الإداري الجزائري بين نظرية  الغلط  بين ونظرية الموازنة ، تقدير

ويتمثل تطبيقات القضاء ، بين المنافع والأضرار إلاإذا شاب القرار خطأبارز في التقدير

                                                           
الديوان الوطني الأشغال ، (مجلة ملتقى قضاة الغرف الإدارية )، مدى رقابة القضاء على أعمال الإدارة : أبركان فريدة1

 .  008ص، 0770لسنة، الجزائر ، التربوية 
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ر الصادر في الإداري الجزائري ماقررته الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في قرا

04/10/0770 

حيث تم  إلغاء في نزع الملكية لأنه جاء مشوبا بعيب الغلط الفادح في التقدير
1

 

 : أسس رقابة مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار_ب 

 : مبدأضرورة الإجراء -

 اتخاذرقابة القاضي الإداري لتحقيق من إذا كانت الوقائع تمثل خطر كافيا يتيح للإدارة تمتد 

المصلحة  تهدد فعلاالحل الوحيد لمواجهة هذه المخاطر التي  باعتبارجزاء الإداري ال

.العامة
2

 

بهدف تحقيق مصلحة  اتخذفبعد أن يتحقق القاضي الإداري من أن الإجراء محل النزاع 

والمعيقات المحيطة به للتأكد من أن هذا الجزاء ، يتعين عليه البحث في كافة الظروف، عامة

ضروريا لتحقيق الهدف من ورائه فإذا تبين له للتأكد من أن هذا الجزاء  الإداري كان

الإداري كان ضروريا لتحقيق هدف من ورائه فإذا تبين له درجة خطورة هذه الظروف لم 

 والعكس صحيح، تكن تستلزم هذا التدخل فإن إجراء الإدارة يكون غير مشروع

 : مبدأ الحيطة -

كافة الإجراءات اللازمة بهدف الوقاية من  اتخاذى الإدارة وفقا لهذا المبدأ فإنه يجب عل

وقد ، اللازمة الاحتياطاتوالتي يستحيل تداركها إذا لم تأخذ الإدارة كافة ، المخاطر الجسيمة

مجلس الدولة الفرنسي صراحة هذا المبدأ عنصر من عناصر مشروعية القرار  اعتبر

من الترخيص بالإيجار في ثلاثة أنواع من وقضي بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة الذي يتض

إليه القرار قد صدر على  استندالفرق المهندسة وراثيا نظرا لأن رأي اللجنة المختصة الذي 

صحة البتقويم أثر هذه المنتجات على  لا يسمحالأمر الذي ، الملف اكتمالالرغم من عدم 

                                                           

للمنفعة  0دور القاضي الإداري في مراقبة مدى إحترام الإدارة اللإجراءات المتعلقة بنزع الملكية الخاص: ليلى زروقي0

 .  08ص، 0114لسنة  ، 14عدد، (مجلة مجلس الدولة )، ةمالعا
 .  077ص، مرجع سابق ،  الدعاوى الإدارية: سامي جمال الدين2
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نفيذ القرار المطعون فيه نظرا وقرار مجلس الدولة أن هذا السبب جاء كسبب لوقف ت، العامة

.للنتائج التي يمكن أن يؤدي إليها
1

 

نرى ان موقف المشرع الجزائري قد أعطى للقاضي الإداري سلطة إصدار اوامر الإدارة 

الحكم أو القرار الإداري حسب نصوص المواد من القانون  الجزاءاتالعامة بهدف تنفيذ 

   . 18/17 والإدارية رقمالإجراءات المدنية 

                                                           
 .  444ص، مرجع سابق ، قانون القضاء الإداري: محمد محمدعبد اللطيف1
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 خاتمة       

تطرقنا  التي، الجزائريالإدارية في التشريع  الجزاءاتعلى  رابهتلمن خلال دراستنا    

الإدارية التي بينا فيها كيف أن المشرع الجزائري  الجزاءاتفيها إلى الرقابة الإدارية على 

في مجموعة ونص على ذلك ، وأنواعها، ية الإدارية بمهامهالسلطة التقديرلامتيازاتقد منح 

 .   من النصوص التشريعية

 

نما قيدها وإ، لم يترك لها مجال مفتوح تماماإلانةتقوم الإدارة بتوقيع الجزاء الإداري 

وذلك ، ومصالح الأفراد الأساسية، ماية حقوقحبمجموعة من الضمانات التي تسعى كلها ل

، يضمن سلامتهالمبدأ المشروعية حتى اتههورة إخضاع الإدارة في تصرفا من خلال ضر

سواء كانت ، ضرورة أن تمارس الإدارة عملية الرقابة الإدارية ىإضافة إلوسلامة قراراتها 

ة فكلما رأت الإدار، التي تتحرك بناء على التظلم من ذوي الشأن أولتك، تلقائية على قرارتها

عليها  زماي معين بأحد عيوب المشروعية كان لادارأن قرارها المتضمن توقيع الجزاء الإ

وقد ، بما تملكه من سلطة التعديل القرار أو الجزاء بما يتماشى مع مبدأ المشروعيةالتزام

 .  يصل الأمر إلى حد تغير الجزاء الجديد

 

هذه كما أن القرارات الإدارية التي تقوم بإصدارها تكون عن سلطتها المنفردة يجعل 

فراد وحرياتهم من وقوع الإدارة في تخضع إلى الرقابة القضائية لحماية حقوق الأ الأخيرة

 .   ل سلطتها.  لاستعماالتعسف في 

 

، التقديريةوتتمثل الرقابة القضائية التقليدية سواء كانت الداخلية أو الخارجية على السلطة 

وهذا حسب ما يملكه القاضي من سلطة التي يستمدها ، بفرض الجزاء الإداري المتعلقة

عدم  يوه منهاالإدارية متضمنة الجزاء الإداري الصادربمشروعية لمراقبة القرارات 
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كان القرار الإداري رأحد ألى دعوى إلغاء التي تتعلق بعيببتركيز عالو، مشروعية قرارتها

 : والتي قد تكون

 .  اختصاصعيب عدم -

 .  عيب الشكل والإجراءات-

 .  (استعمالسلطتهالإدارة في ارقابة على تعسف )عيب تجاوز السلطة -

 .  عيب السبب-

 .  عيب مخالفة القانون في الجزاء الإداري-

 

من قبل القاضي الإداري عن طريق دعوى إلغاء التي يستعمل فيها  يالقرار الإداريعد إلغاء 

 ويصل، للوقائعيقرار الإدارللفي التناسب والملائمة  ضمانات تتمثل، القاضي الإداري

التي يعد فيها  الاستثنائيةى في الظروف القاضي برقابته إلى الصلاحيات الإدارية حت

 .  استثنائيةالقواعد القانونية  استعمال

 

رقابة القضائية على الجزاء لل الملموسةوسائل التي يستعملها القاضي الضافة إلى الإب 

قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  في عليه تما نصلتحقيق وهي لوتعد، الإداري

، مضاهاةخطوط، إلى مكان وانتقالالشهود، ومعاينةوسماع ، ةوتتمثل في الخبر30/30

رقابته على الجزاء الإداري من  بها في يأخذاة أما وسائل المعنوية كأد، الأخرى التدابير

 .   ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار، خلال مبدأ قناعة مصدر الجزاء الإداري

، الإدارية التي تعمل على تقيد بمبدأ المشروعية تفقد الإدارة القدرة على التحكم في رقابتها 

 .   تهاامع مراجعة قرارتها بغيت تصحيح قرار
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 :النتائجهم أ

صورة رقابة الوالأفراد في ، من بين النقاط التي يحدث فيها نزاع وتكرر فيها بين الإدارة -

 .   ريدارية في الجزاء الإيالتلقائية التي تتقيد فيها الإدارة بسلطتها التقد

صورها في تحديد الجزاء من أي  الإدارية بكافة الجزاءاتابية على تعميم المبادئ العق -

الوقوف  نقطة لابد دهذا يععنها  المستقلة الصادرةجهة إدارية سواء التقليدية أو الهيئات 

 .   لها بفقدان بعض الجزئيات حنهلا يسملأعليها 

الإدارية لم تحقق التوازن بين تحقيق الهدف من ات جراءلمشروعية الإ التشريعالضمانات  -

والحفاظ على مصالح الأفراد أو يولد لدى الأفراد شعور بعدم الرضا ، هذا الجزاء الإداري

أو الطعون المرفوعة أمام ، جهة الإدارية مصدر الجزاءالإلى  الماساتمما يجعلهم يرفعون 

 .   الجهات القضائية المختصة

في أوجه الإدارية يقتصر فقط  الجزاءاتري من حيث رقابته على دارقابة القاضي الإ -

 .   لممارسة الرقابية على السلطة التقديريةلليات فعالة وعدم تحديد آ، دعوى إلغاء

 

 : التوصيات

 

لمشرع الجزائري أن يتقدم بتسليط الضوء على تحديد معايير دقيقة يحددمن للابد  -

لمتمثل في النظر لكل الجوانب بخصوص الجزئيات وا ،خلالها مجال تدخل الجزاء الإداري

سلطة اللما لها من أهمية لتحقيق التوازن لمخالفة أطراف متسببة في خطأ وعدم المساس ب

على  ه منصف للأفراد يسمح بتخفيف العبءالتقديرية في تحديد الجزاء الإداري مما يجعل

 .   القاضي الإداري

 

ي على جميع تصرفات الإدارة من مجال دارتوسيع لرقابة القاضي الإالضرورة  -

التي  للاجتهادجدية لهم بد للقضاة أن تكون  فلا، الإداريمصدرة للجزاء الجهة الا وهتوقيع
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قية في إنجاح صعوبة حقي متكريس من أجل تسهيل مهمة القضاة التي تشكل لهاللابد لها من 

 .   راد وحرياتهمفة وحقوق الأيالإدار الجزاءات تقديرميزان العدالة بين سلطة 
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 قائمة المراجع 

 : والقانونيةالرسمية  النصوص/1

 : الدستور -أ 

المؤرخ في 71/38الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 08/00/0771دستور -

 .  18/00/0771بتاريخ  91المنشورفي الجريدة الرسمية العدد 19/00/0771

جمادى الأولى عام 51ق ل فالموا0303ديسمبر03المؤرخ في 0303الجديد  رالدستو-

 .  00ال عددالمنشور في الجريدة الرسمية 5440

 مارس1ل الموافق 0349جمادى الأولى عام 01مؤرخ في 10-01القانون رقم  -

ل ، 03عدد، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، يتضمن التعديل الدستوري0101

 .  0101سنة

 

 : القانون العادي -ب 

 .   41 المادة، التجاريةعلق بشروط ممارسة الأنشطة تالم13/18قانون  -

 .المحددة للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية13/10القانون  -

 الأولىالمتعلق بالإعلام الهيئة  30/34/5003المؤرخ في 03/30ال قانونبموجب  -

بالبريد  ةيحدد القواعد العامة المتعلق، 0333أوت 31المؤرخ في 30-0333القانون رقم  -

 .  0333أوت30المؤرخة في 40عدد، يدة الر سميةجرال، سلكيةوالمواصلات السلكية ولا

 .  01/30/0330المؤرخ في 30/30الإجراءات المدنية والإدارية رقم القانون  -

 : مراسيم والأوامر -جـ 

 ينظم، 0788سنة  يويول 3ـ لمن ذي القعدة الموافق 01مؤرخ في 040-88رقم  المرسوم -

 .  0788سنة، 09عدد ، الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية، العلاقات الإدارة والمواطن
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جاء في المواد من ، والمناجمشرطةالعةمهمة يتحديد طب،  13/091مرسوم التنفيذي  - 

 .  0113لسنة، 40الجريدةالرسمية العدد، 01إلى10

 .  يرمالنتعلق بالتهييئة والتع 18/09القانون بموجب الأمر  -

الجريدة ، المتعلق بالنقد والقرض 01/18/0114المؤرخ في 14/00القانون بموجب الأمر  -

 .  09/18/0114بتاريخ 90الرسمية رقم 

أحداث اللجنة  المتضمن 09/14/0110المؤرخ في 10/90بمقتضى المرسوم الرئاسي  -

بتاريخ ، 08رقم ، ميةسالجريدة الر، وحمايتها، لترقية الحقوق الإنسان الاستشاريةالوطنية 

08/14/0110  . 

المتعلق  09/10/0779المؤرخ في  79/11مجلس المنافسة المنشأ بمقتضى الأمر -

 0118يونيو09المؤرخ في 18/00عدل هذا القانون  وقد، 14/14والمعدل بالأمر ، بالمنافسة

 .  ارصوالمتعلق بحالة الح، 0770جويلية 3المؤرخ في  071-70المرسوم الرئاسي رقم  -

 : النصوص التنظيمية -د 

 المنشأةالمحدد لشروط أحداث  10/00/0770المؤرخ في  70/301ـــ المرسوم التنفيذي 

 .  0770ل سنة، 93العدد ، للجريدة الرسمية واستغلالها، الرياضية

 

 

  الكتب/2

 : العربية الكتب/أ

، الجزء الثاني، اريةدفي شرح قانون الإجراءات المدنية والإ الوجيز: عادلأ بوضياف  -1

الأحكام المتعلقة بالتنفيذ للسندات التنفيذية ـالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الإدارية 
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، 0100ل سنة، الطبعة الأولى، كليك للنشر إصدار، النزاعاتـ الطرق البديلة لحل 

 .  008ص

 

الإجرائية في القانون  ئالمباد، قانون الإجراءات الجزائية شرح :محمدأ حمليلي سيدي  -0

تلمسان ، د، الجامعي الجديد النشر، مقارنةدراسة ، مرحلة البحث والتحري، الإجراءات

 .  0107ل سنة، الجزائر_

، ددت، الطبعة الأولى، والقضاء المظلم، القضاء الإداري: إعادةعلى محمودي القيسي -4

 .  دس، دار وائل للنشر

 .  0113ل سنة، د، ار النهضة العربيةد، الإدارية القرارة: أنيس جعفر-3

، عين مليلة، دار الهدى، في التشريع الجزائري الجبائيالمنازعات: عزيزأمزيان  - 9

 .  0119لسنة ، الجزائر

 الإجراءاتالإدارة  احترامالقاضي الإداري في مراقبة مدى  دور: زروقيليلى 0 -1

 لسنة، 14عدد، (الدولةجلة مجلس م)، للمنفعة العامة 0ال خاصالمتعلقة بنزع الملكية 

 .  08ص، 0114

 

دار الميسرة للنشر ، الطبعة الأولى، الإداري دراسة مقارنة القانون: خليلالظاهر خالد  -9

 .  0778ل سنة، عمان الأردن، والتوزيع

منشورات ، الضرائب المباشرة والقضائية للمنازعاتالإجراءات الإدارية : فريجهحسين  -8

 .  0773ل سنة، ةالطبع، دحلب

.   0111ل سنة، الإسكندرية، القضاء الإداري منشأة المعارف: راغب الحلو ما جب-7

دار الجامعة ، والتجاريةسلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية ، إسماعيل عمرنبيل  -01

 .  0110لسنة ، الإسكندرية، ة للنشرالجديد
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ل ، الإسكندرية، اللتوانيمطبعة ، ء الإدارياوتنظيم القض مبدأ المشروعية: خليل محسن-00

 .  0774سنة

 دار الفكر، الإداريالإدارية بين علم الإدارة والقانون  الرقابة :العالمحمد حسنين عبد  -00 

 .  0113ل سنة، إسكندرية، الجامعي

 ،مطبعة النجاح الجديد، طبعة الثانية، (مقارنةدراسة )القانونالإداري : الصاروخمليكة  -04

 .  0770ل سنة، الدار البيضاء المغرب

 دار الفكر، الساجعةالطبعة ، الكتاب الثاني، لقضاء الإداريا-: المطاويسليمان محمد  -03

 .  0771ل سنة، القاهرة، العربي

لسنة ، القاهرة، العربي دار الفكر، (دارسة مقارنة) النظرية العامة للقرارات الإدارية-

0111  . 

، الجزء الأول، مدخل إلى القانون الإداري الخاصال: جيد المغربيممحمود عبد ال -01

 .  0773لسنة ، لبنان، مؤسسة الحديثة للكتاب

الدار العمية ، الطبعة الأولى، الوجيز في القانون الإداري: محمد جمال مطلق الذنبات-09

 .   0114ل سنة، د، فة للنشر والتوزيعالدولية للنشر والتوزيع والدار الثقا

 .  0117سنة ، الجزائر، دار المعرفة، الجبائيقانون الإجراءات -: محوتيحي  -8 -08

 .  0770سنة ، الهيئة العامة للكتاب، الاقتصاديةالسلطة  استعمالجرائم : مصطفى منير -07

، الثالثةالطبعة ، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة للقانون: طعيمه الجرف - 01

 .  0791لسنة  ،النهضة العربية دار

لسنة ، الجزائر، حماية المستهلك من ممارسات المنافية للمنافسة -: محمد الشريف كتو -00

0110  . 

، وزووجامعة تيزي ، حقوقكليةالجزائري، للمنافسة في القانون  الممارسات المنافية -

 .  0113لسنة 
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  . 0771ل سنة، د م ن، الإدارية القرارةتسبيب: اللطيفمحمد عبد  -22

، الإداريالقضائية على تناسب في القرار  الرقابة: أبودانمايا محمد نزار  -22

 .  0101ل سنة، المؤسسة الحديثة لبنان، التعبةالأولى

للنشر  دار الثقافةمكتبة ، الطبعة أولى، القضاء الإداري دارسة مقارنة: عمر الشوبكي -22

 0110لسنة ، عمان الأردن، والتوزيع

المعارف  ، منشأةالإداريالرقابة على أعمال الإدارة والقضاء : دينلسامي جمال ا -09

 .  دس، ط ددت، الإسكندرية

المطبوعات  دار، الجزءالثاني، الإداريفي القانون  الوسيط: أبوزيدمصطفى فهمي  -01

 .  0111ل سنة، الإسكندرية، الجامعية

لسنة ، لحقوقية، بيروتالبي منشورات الح، الإداري القضاء: الوهابعبد  محمد رفعت-09

0117  . 

طبعة ، (المقارنةدراسة )تدرج البطلان في القرارات الإدارية : رمزي طه الشاعر -07 

 .  0111ل سنة، القاهرة، تيسير للطباعةال، الثالثة

، منشأة المعارف، مشروعية العقوبات الإدارية ضمانات: خليفةعبد العزيز عبد المنعم --08

 .  0118لسنة ، إسكندرية

 ، دارالإداريتدرج العقوبة من الزامة إلى الغلق ، ضوابط العقوبة الإداريةالعامة -

 .  0118لسنة ، الكتاب الحديث

 ، أوجه الطعن بإلغاء القرار الإداري -

 

ة المؤسسة الجامعي، د، في القانون الإجراءات الجزائية الوجيز: غضوبعبده جميل  -41

   .س، ب، د، والنشر والتوزيعللدراسات 
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دار ، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري: عابديعمارة  -40

 0779، الجزائر، الهومة

، الجزائر، دار الهومة، نظرية القرارات الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري -

 .  91ص، 0779

تنظيم القضاء الإداري و مبدأ المشروعية، القضاء الإداري قانون: عثمانعثمان محمد  -40

، 0طبعة، الإسكندرية، ديدةدار الجامعة الج، الاختصاصالقضاء الإداري تنازع  اختصاص

، العربية دار النهضة، الطبعة السابعة، الإداري القضاء: حافظةمحمود  -44.  0114سنة

 .   القاهرة

الجريمة في مجال والتناسب بين العقوبات  الرقابةالقضائية على: الجهميةخليفة سامي  -43

 .  0117ل سنة، الإسكندرية، لنشر، ديددار الجامعة الج، التأديب
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 : والرسالات المجلات/3

رية على فعالية ومدى تأثير المركز القانوني لرئيس الجمه: مينونة سعاد، بودواية محمد-0

مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية )، 0101الرقابة الدستورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 

 .  14/11/0100: تاريخ النشر، (الجزائر)جامعة تلمسان ، (0100)10العدد، 03المجلد ، (

دراسة  ،نفاذ القرارات الإدارية سريانها بحق الأفراد فيالأردنعلي: يوسف محمد العلوان -0

 .  0119لسنة، جامعة عمان العربية(ة رسالة دكتور)مقارنة 

تصدر عن مخبر ، مجلة حوليات، دولةالقانون ومبدأالمشروعية: مسعود شهيوب -4

لسنة ، جامعة قسسنطينة، توسطالدراسات والبحوث حول المغرب العربي والبحر الأبيض الم

0110  . 

مجلة مجلس ) ، ية في المنازعات المباشرةبعن الشكوى الضر : عبد العزيز أمقران -3 

 .  0114سنة ، عدد خاص بالنازعات الضريبة، (الدولة 

، وطبيعتها القانونية درس الأول، ظهور السلطات مستقلة : الأستاذة طواولة أمينة -9

بكلية ، قانون إداري، لطلبة السنةالثانية ماستر، تطيقات في مادة الهيئات الوطنية موجهة

 ، الجزائر ، جامعة عبد الحميد بن باديس ــ مستغانم، قسم العام، وم سياسيةلحقوق وع

 .  0100/0100لسنة

، مجلة الجزائرية للعلوم القانونية)، قانون المنافسة وحماية المستهلك : هجيرة دندوني -1

 .  0110لسنة، 47الجزء  ، (والسياسية ، والإقتصادية

مجلة النقدية والعلوم )، حياد مجلس المنافسةومدى إستقلالية : جلال مسعد محيوت -9

 .  0119لسنة ، كلية الحقوق جامعة تيزي وزي، (اسية يالس

الجزاءات التي توقعها الإدارة بمناسبة النشاط الإداري في : ثامرحسين أنوجمة العجمي -8

 .  0101لسنة، كلية الحقوق جامعة القاهرة ، (رسالة دكتوارة )، غير مجال العقود و التأديب
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 ، 10العدد ، 00المجلد، رةمجلة الإدا، السلطات الإدارية المستقلة: ناصرلباد -7 

 .  0110لسنة

مجلة مجلس )، رقابة القاضي الإداري على السلطة التقديرية الإدارة : فريدة أبركان -01

 0110لسنة، الجزائر، 10العدد، (الدولة 

مجلة العلوم )، لحدود السلطة التقديريةاالرقابة القضائية على  : محمد مصطفى حسين -00

 .  د ص، د س ط ، 10العدد، (الإدارية 

مجلة )، السلطة التقديرية ومفهوم ملائمة كإمتياز من إمتيازات الإدارة: ليندى يشوي -00

.  0101لسنة ، 10العدد، النشر العلميمجلس (حقوق 
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 الفهرس

 الصفحة  العنوان

 10 مقدمة

 10 ة الإدارية على الجزاءات الإداريةيالرقا:  الفصل الأول

 30 ماهية الرقابة الإدارية على الجزاءات الإدارية:المبحث الأول

 30 مبدأالمشروعية: المطلب الأول

 30 مفهوم مبدأ المشروعية : الفرع الأول

 30 تعريفه: أولا

 30 تعريف الفقهاء:   ثانيا

 53 خصائص الجوهري:  ثالثا

 53 صادر ونطاق تطبيق  مبدأ المشروعيةم : الفرع الثاني

 53 مصادر مبدأ المشروعية: أولا

 54 نطاق تطبيق مبدأ المشروعية:   ثانيا

 50 مفهوم الرقابة الإدارية على شرعية  الجزاءات: المطلب الثاني

 50 تعريف الرقابة الإدارية: الفرع الأول

 50 صور الرقابة الإدارية: الفرع الثاني

   50 (الذاتية)رقابة الإدارية تلقائية لا: أولا
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 50 الرقابة الإدارية بناء على التظلم:  ثانيا

 00 الضمانات التشريعية لمشروعية الجزاءات الإدارية: المبحث الثاني

 00 ضمانات الإجرائية والشكلية: المطلب الأول

 00 الضمانات الإجرائية  : الفرع الأول

 00 ت الإدارية اإجراء ضبط المخالف:  أولا

 00 إحترام مبدأ مواجهة الدفاع:  ثانيا

 00 توقيع الجزاءات الإدارية ما قبل الهيئة الإدارة المختصة:  ثالثا

 04 الضمانات الشكلية    : لفرع الثانيا

 04 التفريق بين السبب والتسبيب: أولا

 01 أهمية التسبيب لجزاءات الإدارية:  ثانيا

 00 مانات الموضوعيةض:  المطلب الثاني

 00 شرعية الجزاء وشخصية ووحدة الجزاء الإداري  : الفرع الأول

 00 شرعية الجزاء : أولا

 00 شخصية ووحدة الجزاء الإداري :  ثانيا

 00 تناسب الجزاء الإداري مع المخالفة : الفرع الثاني

 00 مقصود بالتناسب: أولا

 43 اسبنموقف المشرع الجزائري من الت: ثانيا
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الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية في التشريع :  الفصل الثاني

 الجزائري

34 

 44 الرقابة القضائية التقليدية على الجزاءات الإدارية :  المبحث الأول

 44 الرقابة القضائية الخارجية على السلطة التقديرية الإدارية : المطلب الأول

 44 ة التقديرية طمفهوم السل: الفرع الأول  

 44 تعريفها : أولا

 40 أساس السلطة التقديرية: ثانيا

 40 أوجه الرقابة على عدم مشروعية القرارالإداري :  الثاني الفرع

 40 عيب عدم الإختصاص  :  أولا

 40 عيب الشكل والإجراءات  :  ثانيا

 10 ( ل سلطتها االرقابة على تعسف لإدارة في إستعم)عيب تجاوز السلطة :  ثالثا

 10 الرقابة القضائية الداخلية  للسلطة التقديرية  : المطلب الثاني

 14 الرقابة القضائية  عيب السبب : الفرع الأول

 10 عيب مخالفة القانون في الجزاء الإداري :   الفرع الثاني

 10 الرقابة القضائية الحديثة على الجزاءات الإدارية  : المبحث الثاني

 10 ضمانات الحديثة  لرقابة القاضي على الجزاءات الإدارية   : طلب الأولمال

 10 الرقابة القضائية على التناسب وملائمة القرار الإداري للوقائع : الفرع الأول
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 10 رقابة تناسب القرار الإداري :  أولا

 05 ملائمة القرار الإداري للوقائع  : ثانيا

 00 صلاحيات الإدارية في الظروف الإستثنائيةلرقابة على ا: الفرع الثاني

   00 بالنسبة لحالة حصار :  أولا

 04-00 بالنسبة إستثناءات وحالة الحرب :  ثانيا

 01 وسائل الرقابة القضائية على الجزاءات الإدارية :  المطلب الثاني

ات ءللرقابة القضائية على الجزا( المادية )الوسائل الملموسة:  الفرع الأول

 الإدارية

00 

 00 الخبرة : أولا

 00 سماع الشهود : ثانيا

 00 معاينةالإنتقال إلى المكان : ثالثا

 03 مضاهاة الخطوط:رابعا

 05 التدابير الأخرى للتحقيق :  خامسا

 00 الوسائل المعنوية للرقابة القاضي على الجزاء الإداري  : الفرع الثاني

 00 ء الإدارياالرقابة على مصدر الجز: أولا

 01 مبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار :   ثانيا

   07 خاتمة 



 فهرس

 

94 
 

   78 قائمة المراجع 

 01 الفهرس 

  

  



  

95 
 

 مــلخص مذكرة الماستر

عدم تحديد صلاحيات الجهات الإدارية  فإن إن الرقابة على الجزاءات الإداريةفي التشريع الجزائري 
ماتعلق منها بجهات الإدارية المستقلة التي تعد التوجه الحديث للسلطة  ةالمخولة بتحديد الجزاءات الخاص

وأنها أقدر ، الإدارية على رغم من منح الإدارة سلطة إصدار وتوقيع الجزاء الإداري له مايبرره خاصة
، من غيرها قي تحقيق المصلحة من وراء تقرير هذه السلطة لتقديرها ومعرفتها بتفاصيل الحياة اليومية

وكأساس تتبعه في المشرع الجزائري بتقيدها بمدأ المشروعية كضمان عدم تعسف إستعمال السلطة  مقا
 .   رقابة الإدارية لتعديل أو إلغاء أو تصحيح جزاءصادرة عنها

في خصوص دعوى إلغاء الي تتمثل أوجه ية المسلطة على السلطة التقديرية كما أن الرقابة القضائ
جزاء الإداري من خلال تحديد عيب في أحد أركانه عند وقوعيها في تعسف لمخالفة مبدأ المشروعية ا

ف لمعالجتها بتصحيح القرارأو تعديله فمن المشاكل التي تواجه القاضي الإداري قالإداري مما يجعلنا ن
وأساليب واحدة تطبق على كل شكل من أشكال الجزاء مهما كان شكلها وجهة المصدر له ، هي وسائل
كما نص عليه  وحقوق الأفراد ، ر من إلتباس في تحقيق معادلة التوازن السلطة التقديريةيفيقع في كث

 .  الدستور

؛مما هالإدارة ليس من إختصاصهاوامر موجهة لتطبيقلأاإلى أحكام القاضي الصادر لاتكون  بإضافة 
 .  يوقع القاضي في مشكلة عدم تنفيذ الإدارة الأحكام الصادرة عن القاضي الإداري
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Abstract of Master’s Thesis 

TheOversight of administrative penalties in Algerian legislationAlthough the 

administration has been granted the authority to issue and impose an administrative 

penalty that is justified in particular, and that it is more capable than others in 

achieving the interest behind the report of this authority due to its appreciation and 

knowledge of the details of daily life, the Algerian legislator has adhered to the 

principle of legality as a guarantee that the use of power is not abused and as a basis 

to follow in administrative control to amend or cancel or correction of a penalty 

issued by it.   

Judicial oversight over the discretionary authority in relation to a lawsuit to abolish 

which aspects of violating the principle of legality are represented by administrative 

sanctionAdministrative abuse, which makes us stand to address it by correcting or 

amending the decision, is one of the problems facing the judge.  Achieving a 

equilibrium equation of discretionary power and individual rights as stipulated in the 

Constitution.  Which leads the judge into the problem of the administration's failure 

to implement the rulings issued by the administrative judge  . 

Keywords:  

1/the administrative control     2/The principle of legality        3/legalityguarantees  

4/ Judicial oversight              5/Illegalities         6/Means of judicial oversight  . 


